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الاعتداءات على القضاة وأعضاء النيابة العمومية في تونس:

 من القضاة والمحامين البارزين حول العالم، وهي تعمل في سبيل 
ً
تتألف اللجنة الدولية للحقوقيين من 60 عضوا

 
ً
 من خبرتها القانونية الفريدة من نوعها، سعيا

ً
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال سيادة القانون. وانطلاقا

إلى تطوير نظم العدالة الوطنية والدولية وتوطيدها. تأسست اللجنة الدولية للحقوقيين سنة 1952 ونشطت في 
القارات الخمس، وهي تهدف إلى ضمان التطور التدريجي والتطبيق الفعال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
كما تسعى إلى ضمان إعمال الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية  الإنساني الدولي، 

والحفاظ على الفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء ومهنة المحاماة.
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الاعتداءات على القضاة وأعضاء النيابة العمومية في تونس:

مقدّمة

في وقتٍ سابقٍ من الثورة التونسية عام 2011، لطالما كانت القوانين، والسياسات، والممارسات التي تخضع القضاة الأفراد، 
والســلطة القضائيــة، كمؤسّســة، للســلطة التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الهجمــات المســتمرّة ضــدّ القضــاة المســتقلين، 
تســهم فــي تقويــض اســتقلالية القضــاء فــي البــلاد.1 وقــد أدّت الســيطرة الفعليــة للســلطة التنفيذيــة علــى القضــاء فــي تحوّلــه إلــى 
أداة تســتخدم ضــدّ المعارضيــن السياســيين والناشــطين فــي مجــال حقــوق الإنســان، وكوســيلةٍ لإنفــاذ السياســات الحكوميــة 
 لذلك، تحوّل القضاء إلى شــريك متورّط بالانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان التي ارتكبها المســؤولون في 

ً
القمعية.2 ونتيجة

الدولــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال الــدور الــذي لعبــه القضــاء فــي ترســيخ الإفــلات مــن العقــاب عــن هــذه الانتهــاكات.3

وفــي أعقــاب الثــورة عــام 2011، ســعت الجهــود الإصلاحيــة إلــى معالجــة الانتهــاكات الســابقة ودور القضــاء فــي ارتكابهــا مــن خــلال 
ــل 

ّ
تقديــم الضمانــات المؤسّســية المطلوبــة للقضــاة مــن أجــل العمــل باســتقلالية، وللقضــاء مــن أجــل حمايــة نفســه ضــدّ أي تدخ

 أنّهــا حققــت إنجــازاتٍ هامــة، بمــا فــي ذلــك مــن 
ّ
غيــر مبــرّر مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة. وإن كانــت هــذه الجهــود غيــر مكتملــة،4 إلا

خــلال اعتمــاد دســتور البــلاد عــام 2014 وإنشــاء هيئــة مســتقلة هــي مجلــس الأعلــى للقضــاء.5

ــز 
ّ
ولكــن، منــذ أن اســتولى الرئيــس قيــس ســعيّد علــى الســلطة فــي 25 جويلية/يوليــو 6،2021 انعكــس مســار الإصلاحــات. وإذ رك

الرئيــس جميــع الصلاحيــات فــي يــده وعمــل علــى تفكيــك ســيادة القانــون واســتقلالية القضــاء، تراجعــت المكاســب الديمقراطيــة 
 بالمــادة 80 مــن دســتور 2014 بشــأن "حالــة الاســتثناء"، بإقالــة 

ً
التــي تــمّ تحقيقهــا فــي العقــد الما�ضــي. وقــام الرئيــس، مستشــهدا

ــق عمــل البرلمــان المنتخــب فــي البــلاد.7 ولتعزيــز 
ّ
الحكومــة، ونصّــب نفســه رئيسًــا للســلطة التنفيذيــة والنيابــة العموميــة، وعل

ســيطرته، أصدر الرئيس ســعيّد بتاريخ 22 أيلول/ســبتمبر 2014 المرســوم الرئا�ضــي 117 لســنة 2021، القا�ضي بتعليق الجزء 
الأكبــر مــن دســتور عــام 2014، وإطالــة أمــد تعليــق عمــل البرلمــان وتخويــل نفســه صلاحيــات تنفيذيــة وتشــريعية كاملــة، بمــا فــي 

ذلــك الحكــم بمرســوم فــي المســائل المتعلقــة بســير عمــل الســلطة القضائيــة.

وبعــد خطابــه فــي تاريــخ 25 جويلية/يوليــو 2021 والمتعلــق بالإعــلان عــن التدابيــر الاســتثنائية، وعــد الرئيــس بتطهيــر وتنقيــة 

https://www.icj.org/tunisia-at- ، اللجنة الدولية للحقوقيين، الهجمات ضدّ القضاة في تونس، 13 آب/أغسطس 2001: 
ً
1.   أنظر مثلا

tacks-on-justice-2000-tunisia/؛ اللجنة الدولية للحقوقيين، القضاة يتعرّضون للترهيب في تونس، 13 كانون الأول/ديسمبر 1994: 
https://www.icj.org/judges-intimidated-in-tunisia/؛ اللجنة الدولية للحقوقيين، تونس: حالة جمعية القضاة التونسيين، 3 تشرين 
https://www.icj.org/tunisia-situation-of-the-association-of-tunisian-judges-association-des-magis-  :2010  الثاني/نوفمبر
trats-tunisiens-amt/؛ اللجنة الدولية للحقوقيين، استقلال ومسؤولية القضاء التون�ضي: استخلاص الدروس من الما�ضي لبناء مستقبل 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/05/Tunisia-Strengthen-Judicial-Independence-Re- :2014  أفضل، أيار/مايو

.port-2014-ENG.pdf
 La CIJ et la FIDH condamnent l’instrumentalisation de la ،اللجنة الدولية للحقوقيين والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ،

ً
2.   أنظر مثلا

https://www.icj.org/la-cij-et-la-fidh-condamnent-linstrumentalisa- :2005 أيار/مايو justice dans le procès de Me Abbou ، 2
/tion-de-la-justice-dans-le-proces-de-me-abbou

http://www.ivd.tn/rapport/doc/TDC_executive_summa- :2019 هيئة الحقيقة والكرامة، الملخص التنفيذي، أيار/مايو ،
ً
3.  أنظر مثلا

ry_report.pdf، ص. 199-175.
4.  اللجنة الدولية للحقوقيين، تونس: تأييد توصيات هيئة الحقيقة المتعلقة بإصلاح المؤسسة القضائية، 2 كانون الأول/ديسمبر 2021: 
https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/12/Tunisia-IVD-recommendations-publications-brief-

.ing-paper-2021-ARA.pdf
5.  اللجنة الدولية للحقوقيين، القانون التون�ضي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية، أيار/مايو 2015: 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/05/Tunisia-Tunisian-Law-on-HJC-Advocacy-Position-Paper-2015-ENG.

.pdf
https:// :2021 6.  اللجنة الدولية للحقوقيين، تونس: استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة اعتداء على سيادة القانون، 26 تموز/يوليو

./www.icj.org/tunisia-presidents-power-grab-is-an-assault-on-the-rule-of-law
7. المرجع نفسه.
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 عــن انعــدام الكفــاءة والفســاد 
ً
 إيــاه بالتواطــؤ مــع الأحــزاب السياســية الحاكمــة قبــل جويلية/يوليــو 2021، فضــلا

ً
القضــاء متهمــا

والانحيــاز السيا�ضــي،8 وهاجــم المجلــس الأعلــى للقضــاء وأعضائــه،9 وقــام بتقييــد بعــض مــن مســتحقاتهم الماليــة.10 ومنــذ ذلــك 
الحيــن، واصــل الرئيــس حملتــه بقــراراتٍ وإجــراءات متتاليــة هدفــت بشــكلٍ مباشــر إلــى تفكيــك الاســتقلالية المؤسســية للســلطة 

القضائيــة.

 علــى 
ً
ــم بالنيابــة العموميــة مشــدّدا

ّ
 علــى هــذه الهجمــات، شــجب المجلــس الأعلــى للقضــاء محــاولات الرئيــس الآيلــة إلــى التحك

ً
وردّا

أهميــة حمايــة القضــاء ضــدّ التدخــلات السياســية.11 وفــي بيــان صــدر فــي 5 جانفي/ينايــر 2022، رفــض التدابيــر الاســتثنائية التــي 
 علــى المنــوال نفســه، حضّــت جمعيــة القضــاة التونســيين، وهــي جمعيــة مهنيــة 

ً
تــؤدي إلــى تقويــض اســتقلالية القضــاء.12 ونســجا

رائدة للقضاة وأعضاء النيابة العمومية في تونس، على احترام الدستور ومبادئ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء 
والنيابــة العموميــة.13

ولكــن، فــي 12 شــباط/فبراير 2022، قــام الرئيــس ســعيّد بحــلّ المجلــس الأعلــى للقضــاء واســتبدله بواســطة مرســوم14 بهيئــة 
 
ً
 أحاديــا

ً
مؤقتــة، هــي المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء والــذي يخضــع لســلطته. وبعــد ذلــك، فــي 1 جوان/يونيــو 2022، اتخــذ قــرارا

 ،
ً
وعمل بإجراءات موجزة على إعفاء 57 من القضاة ووكلاء الجمهورية )أعضاء النيابة العمومية( من مناصبهم15 - تحديدا

 و23 مــن أعضــاء النيابــة العموميــة – بنــاءً علــى اتهامــات مبهمــة "بالفســاد الأخلاقــي والمالــي" وعرقلــة ســير الإجــراءات 
ً
34 قاضيــا

 على هذه الإعفاءات، قامت جمعية القضاة التونسيين بإضراباتٍ عمّت أرجاء البلاد ودامت لأربعة أسابيع.
ً
القضائية.16 وردّا

وفــي ســياق ســعيه إلــى الســيطرة الكاملــة علــى القضــاء وإخضاعــه للهيئــة التنفيذيــة، اعتمــد الرئيــس قيــس ســعيّد بمعيّــة وزيــرة 
العــدل علــى مؤسســتين رئيســيتين همــا التفقديــة العامــة17 والنيابــة العموميــة. وفــي هــذا الســياق، عندمــا أمــر الرئيــس الأول 
للمحكمة الإدارية بتونس، في اوت/أغسطس 2022 بتوقيف تنفيذ قرار إعفاء 49 من أصل 57 من القضاة وأعضاء النيابة 
العموميــة الذيــن قــام الرئيــس بإعفائهــم بســبب غيــاب الأدلــة علــى أي ســلوك جنائــي أو تأديبــي مــن جانبهــم، أعلنــت وزارة العــدل 
 للنتائج المشار إليها في هذا التقرير، تتعلق 

ً
فتح 109 قضية جنائية ضدّ القضاة وأعضاء النيابة العمومية المعفيين.18 ووفقا

الإجراءات الجنائية بجملة جرائم منها ما يتعلق بالإرهاب، وذلك بناءً على تقارير أمنية، وقرارات من قبل القضاة المعنيين في 
سياق أدائهم المشروع لمهامهم، وشكاوى وإدانات فردية ضدّ بعض القضاة وأعضاء النيابة العمومية المعنيين. وقرابة الفترة 

https://www.youtube.com/ ،2021 اللقاء بين الرئيس قيس سعيّد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في 4 تشرين الثاني/أكتوبر ،
ً
8.  أنظر مثلا

watch?v=aASeWtHj25Q&ab_channel=WataniaReplay؛ اللقاء بين الرئيس قيس سعيّد وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في 6 كانون 
https://www.facebook.com/watch/?v=897148007667462 :2021 الأول/ديسمبر

https://www.jeuneafrique.com/1278365/ :2021 كانون الأول/ديسمبر Tunisie : Kaïs Saïed fait le procès de la justice، 8 ،
ً
9.  أنظر مثلا

./politique/tunisie-kais-saied-fait-le-proces-de-la-justice
https://www.arabobserver.com/ :2022 10.  تونس – الرئيس قيس سعيد ينهي امتيازات المجلس الأعلى للقضاء، 20 كانون الثاني/يناير

./tunisia-president-kais-saied-ends-the-privileges-of-the-supreme-judicial-council
.https://zoomtunisia.net/article/10/105788.html :11.   بيان المجلس الأعلى للقضاء في 26 تموز/يوليو 2021، أنظر

https://www.csm.nat.  :2022 الثاني/يناير  كانون   5 في  للقضاء  الأعلى  المجلس  12.  بيان 
tn/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/%D8%

.A8%D9%84%D8%A7%D8%BA9
https://www.facebook.com/AmtTunisie/posts/2068456843294519 :2021 13.  بيان جمعية القضاة التونسيين في 27 تموز/يوليو

14.  المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 شباط/فبراير 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت.
 للقانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 

ً
15.  في نظام القضاء التون�ضي، يخضع القضاة وأعضاء النيابة العمومية )وكلاء الجمهورية( معا

تموز/يوليو 1967 المتعلق المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأسا�ضي للقضاة. للقضاة ووكلاء الجمهورية المركز 
ق بالهرمية، ويمكن أن ينتقلوا من منصبٍ لآخر.

ّ
نفسه، باستثناء ما يتعل

16.  أمر رئا�ضي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 حزيران/يونيو 2022 يتعلق بإعفاء قضاة ويستند إلى مرسوم القانون عدد 35 لسنة 2022 
المؤرخ في 1 حزيران/يونيو 2022 والمعدّل لمرسوم القرار عدد 11 لسنة 2022.

17. تتبع التفقدية العامة وزير العدل وتتولى القيام بالأبحاث التأديبية الخاصة بالقضاة.
https://www.facebook.com/ministere.justice.tunisie/posts/pfbid02XYUMKoZxxwa318w6J9Afb4LudQ5Y9S5u- 18.   أنظر: 

V2CVazW7a91GPAfyxPHBGfVg5wF472pgl

https://www.youtube.com/watch?v=aASeWtHj25Q&ab_channel=WataniaReplay؛
https://www.youtube.com/watch?v=aASeWtHj25Q&ab_channel=WataniaReplay؛
https://www.youtube.com/watch?v=aASeWtHj25Q&ab_channel=WataniaReplay؛
https://www.facebook.com/watch/?v=897148007667462
https://www.jeuneafrique.com/1278365/politique/tunisie-kais-saied-fait-le-proces-de-la-justice/
https://www.jeuneafrique.com/1278365/politique/tunisie-kais-saied-fait-le-proces-de-la-justice/
https://www.jeuneafrique.com/1278365/politique/tunisie-kais-saied-fait-le-proces-de-la-justice/
https://www.arabobserver.com/tunisia-president-kais-saied-ends-the-privileges-of-the-supreme-judicial-council/
https://www.arabobserver.com/tunisia-president-kais-saied-ends-the-privileges-of-the-supreme-judicial-council/
https://www.arabobserver.com/tunisia-president-kais-saied-ends-the-privileges-of-the-supreme-judicial-council/
https://zoomtunisia.net/article/10/105788.html
https://www.csm.nat.tn/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA9
https://www.csm.nat.tn/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA9
https://www.csm.nat.tn/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA9
https://www.facebook.com/AmtTunisie/posts/2068456843294519
https://www.facebook.com/ministere.justice.tunisie/posts/pfbid02XYUMKoZxxwa318w6J9Afb4LudQ5Y9S5uV2CVazW7a91GPAfyxPHBGfVg5wF472pgl
https://www.facebook.com/ministere.justice.tunisie/posts/pfbid02XYUMKoZxxwa318w6J9Afb4LudQ5Y9S5uV2CVazW7a91GPAfyxPHBGfVg5wF472pgl
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نفســها، فــي اوت/أغســطس 2022، باشــرت الســلطات بإجــراءات تأديبيــة وجنائيــة ضــدّ أنــس الحمــادي، القا�ضــي فــي محكمــة 
الاســتئناف فــي المنســتير ورئيــس جمعيــة القضــاة التونســيين علــى خلفيــة الإضــراب المذكــور أعــلاه. وكمــا هــو مفصّــل أدنــاه، فــإنّ 

هــذه القضايــا تــدلّ علــى اســتغلال الســلطة التنفيذيــة للتفقديــة العامــة والنيابــة العموميــة.

 للنتائــج التــي توصّلــت إليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن والمحــدّدة فــي هــذا التقريــر، فهــي تعتبــر أنّ ســلوك القضــاة وأعضــاء 
ً
وفقــا

النيابــة العموميــة الذيــن تــمّ إعفاؤهــم، والــذي علــى أساســه تمّــت المباشــرة بالإجــراءات الجنائيــة ضدّهــم، لا يرقــى إلــى جرائــم 
جنائيــة معتــرف بهــا بموجــب المبــادئ العامــة للقانــون الجنائــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة. فــي المقابــل، 
يظهــر تحليــل اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن لهــذه الدعــاوى أنّ هــؤلاء القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة تعرّضــوا لإعفــاءات 
تعسّــفية ولإجــراءات جنائيــة فيمــا يتعلــق بجرائــم خطيــرة لمجــرد قيامهــم بممارســة مهامهــم القضائيــة بمــا يتوافــق مــع القانــون 
والمعايير الأخلاقية، ولمجرّد ممارستهم لحقوق الإنسان المكرّسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية 
التعبيــر وحريــة تكويــن الجمعيــات ولســلوكهم الشــخ�ضي الــذي لا علاقــة لــه بممارســة مهامهــم والــذي لــم يكــن مجرمــا بطبيعتــه. 
وكذلــك الأمــر، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ الإجــراءات التأديبيــة والجنائيــة ضــدّ أنــس الحمــادي اســتندت فقــط علــى 

 مــع القضــاة المعفييــن.
ً
الممارســة المشــروعة لحقوقــه فــي حريــة التعبيــر وحريــة التجمّــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات تضامنــا

المنهجية

 للإعفــاءات التعسّــفية والملاحقــات القضائيــة للقضــاة وأعضــاء 
ً
يقــدّم هــذا التقريــر مــن اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن تحليــلا

النيابــة العموميــة فــي تونــس منــذ اســتيلاء الرئيــس علــى الســلطة فــي 25 جويلية/يوليــو 2021 فــي ضــوء التزامــات تونــس بالقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان. ويســتند هــذا التقريــر بيــن جملــة أمــور علــى مــا يلــي:

)1( دراســة لـــعشرين دعــوى جنائيــة باشــرت بهــا الســلطات ضــدّ 18 مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن تــمّ إعفاؤهــم 
وقضيــة أنس الحمادي؛

)2( 15 مقابلة مع القضاة، وأعضاء النيابة العمومية ومحاميهم؛
)ج( تحليل لقرارات الرئيس الأول لمحكمة الإدارية في تعليق تنفيذ قرار إعفاء 49 من القضاة وأعضاء النيابة العمومية 

ورفض طلب وقف سبعة آخرين عن العمل؛
)د( تحليل للقرارات والتقارير الصادرة عن التفقدية العامة، والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
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 - تفكيك الاستقلال المؤس�سي للسلطة القضائية
ً
أولا

1920212223

بموجب دستور سنة 2014 والقانون الأسا�ضي عدد 34 لسنة 
المتعلــق بالمجلــس   2016 نيســان/أبريل   28 المــؤرخ فــي   2016
الأعلــى للقضــاء، يعتبــر المجلــس الأعلــى للقضــاء هيئــة مســتقلة 
نتخب 

ُ
تتكوّن من عدد من القضاة وأعضاء النيابة العمومية ت

أكثريتهم من قبل أقرانهم، ولهم تفويض بالإشراف على تنظيم 
وأعضــاء  للقضــاة  المهنــي  المســار  وإدارة  القضائيــة  الســلطة 
ــى المجلــس الأعلــى للقضــاء تعييــن، وعــزل، 

ّ
النيابــة العموميــة. تول

النيابــة العموميــة.  ونقــل وتأديــب القضــاة وأعضــاء  وترقيــة، 
وقيّــم احتياجــات كلّ محكمــة وأنشــأ التنــاوب الســنوي للقضــاة 

وأعضــاء النيابــة العموميــة.19

عــن  ســعيّد  الرئيــس  أعلــن   ،2022 فيفري/فبرايــر   6 بتاريــخ 
نيتــه فــي حــلّ المجلــس الأعلــى للقضــاء بموجــب مرســوم. وبعــد 
عمــدت الشــرطة إلــى إقفــال مكاتــب المجلــس  يــوم علــى ذلــك، 
الأعلــى للقضــاء، ومنعــت أعضــاءه مــن الوصــول إلــى مقــرّ عملهــم 
وممارســة مهامهــم المكرّســة فــي الدســتور. وفــي 12 شــباط/فبراير 
2022، أصــدر الرئيــس المرســوم عــدد 11 لســنة 2022 وأعلــن 
فيــه حــلّ المجلــس الأعلــى للقضــاء واســتبدله بالمجلــس الأعلــى 

المؤقــت للقضــاء.

وأنهــى المرســوم عــدد 11 المجلــس الأعلــى للقضــاء ومنــح رئيــس 
الجمهوريــة صلاحيــات تعييــن أعضــاء المجلــس الأعلــى المؤقــت 
الســلطة القضائيــة وإدارة  فــي ســير عمــل  والتدخــل  للقضــاء 
المســار المهنــي للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة، بمــا فــي ذلــك 

وتأديبهــم.20 تعيينهــم 

تنصّ مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال 
السلطة القضائية على أن "تكفل الدولة استقلال 
أو  البلد  دستور  عليه  وينص  القضائية  السلطة 
الحكومية  المؤسسات  جميع  واجب  ومن  قوانينه. 
استقلال  ومراعاة  احترام  المؤسسات  من  وغيرها 
"تفصل  ذلك،  على   

ً
علاوة القضائية."21  السلطة 

السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون 
تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية 
أو  إغراءات  أية  أو  تأثيرات غير سليمة  أو  تقييدات 
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير 

مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب."22

تولي  المستقلة  الهيئات  من  الدولية  المعايير  ب 
ّ
تتطل

مسؤولية تعيين، وترقية وتأديب القضاة من خلال 
عمليات شفافة، بما يتسق مع مبدأ فصل السلطات، 
بين  الفعالة  والموازين  الضوابط  يكفل  الذي  الأمر 
السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية ويحمي 

من الإفراط أو الإساءة في استخدام السلطة.23

تعتبــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ المرســوم عــدد 11، فــي خرقــه لالتزامــات تونــس بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 

19.  يقوم التناوب السنوي على تعيين وترقية ونقل القضاة وأعضاء النيابة العمومية ضمن نظام المحاكم. ومن المفترض أن تنشر قائمة لهذا 
الغرض كلّ عام.

20.   اللجنة الدولية للحقوقيين، تفكيك الاستقلال القضائي في تونس: المرسوم  عدد 11 بشأن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أيار/مايو 2022: 
/https://www.icj.org/tunisia-qa-on-the-high-judicial-council-and-judicial-independence-in-light-of-decree-11

21.   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية كما اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع المعني بمنع الجريمة ومعاملة 
المجرمين، والذي عقد في ميلانو من 26 آب/أغسطس وحتى 6 أيلول/سبتمبر 1985 وصادقت عليها قرارات الجمعية العامة رقم 40/32 في 
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/ :1985 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 و40/146 في 13 كانون الأول/ديسمبر

instruments/basic-principles-independence-judiciary#:~:text=6.,of%20the%20parties%20are%20respected، المبدأ 1.
22.  المرجع نفسه، المبدأ 2.

https:// :2018 أيار/مايو A/HRC/38/38، 2 تقرير المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم ،
ً

23.  أنظر مثلا
للقضاة،  العالمي  الميثاق  documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/122/81/PDF/G1812281.pdf?OpenElement؛ 
وتمّ   1999 تشرين الثاني/نوفمبر   17 في  مقاطعة تايوان من الصين،  كما وافق عليه المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة في تايبيه، 
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/the_uni- :2017 14 تشرين الثاني/نوفمبر  تحديثه في سانتياغو في

versal_charter_of_the_judge/universal_charter_2017_english.pdf، المادتان 2-3.

https://www.icj.org/tunisia-qa-on-the-high-judicial-council-and-judicial-independence-in-light-of-decree-11/
https://www.icj.org/tunisia-qa-on-the-high-judicial-council-and-judicial-independence-in-light-of-decree-11/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/122/81/PDF/G1812281.pdf?OpenElement؛
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/122/81/PDF/G1812281.pdf?OpenElement؛
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/122/81/PDF/G1812281.pdf?OpenElement؛
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/the_universal_charter_of_the_judge/universal_charter_2017_english.pdf
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/the_universal_charter_of_the_judge/universal_charter_2017_english.pdf
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والمعاييــر الدوليــة ومبــدأ فصــل الســلطات، قــوّض اســتقلال القضــاء المؤس�ضــي أو الفــردي فــي البــلاد. وفيمــا يتعلــق بهــذا الأمــر، 
ــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى مــا يلــي: " لا يتســق مــع مبــدأ اســتقلال الهيئــة القضائيــة أي وضــع لا يُميّــز فيــه 

ّ
أك

بوضــوح بيــن وظائــف واختصاصــات الســلطتين القضائيــة والتنفيذيــة أو تتمكــن فيــه الســلطة التنفيذيــة مــن الســيطرة علــى 
 أنّ شــرط اســتقلالية الهيئــة القضائيــة، علــى وجــه 

ً
 علــى ذلــك، أوضحــت اللجنــة أيضــا

ً
الســلطة القضائيــة أو توجيههــا."24 عــلاوة

الخصوص، يشير إلى إجراءات تعيين القضاة ومؤهلاتهم وضمانات كفالة أمنهم الوظيفي حتى بلوغهم سن التقاعد الإلزامي 
أو انتهــاء فتــرة ولايتهــم، إذا كانــت هنالــك ولايــة محــددة، والشــروط التــي تحكــم الترقيــة والنقــل وتعليــق ووقــف ممارســة العمــل، 
 عــن التدخــل السيا�ضــي مــن جانــب الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية."25 لذلــك، 

ً
 فعليــا

ً
واســتقلال الهيئــة القضائيــة اســتقلالا

أوصــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بتأســيس هيئــة مســتقلة.26

وعلــى غــرار المرســوم عــدد 11، جــاء الدســتور الجديــد، الــذي اعتُمــد فــي اســتفتاء فــي جويلية/يوليــو 2022 فــي أعقــاب عمليــة 
افتقرت إلى الشــفافية، والشــمولية، والشــرعية الديمقراطية،27 ليكرّس ســيطرة الســلطة التنفيذية على الســلطة القضائية. 
وفيمــا يتعلــق بهــذا الأمــر، انتقــدت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الدســتور الجديــد لعــدم تكريســه الضمانــات المؤسســية اللازمــة 
لتأميــن اســتقلال القضــاء والمجلــس الأعلــى للقضــاء.28 وعلــى وجــه التحديــد، فــإنّ دســتور 2022 لا يتضمّــن أي مقتضيــات 
تضمــن اســتقلال المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن خــلال انتخــاب علــى الأقــل أكثريــة أعضائــه مــن قبــل أقرانهــم، أو ضمــان الثبــات 
الوظيفــي للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة. ذلــك أنّ الفصــل 107 مــن دســتور ســنة 2014 ينــصّ علــى عــدم توقيــف القضــاة 
ــل مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء"، 

ّ
وأعضــاء النيابــة العموميــة أو إعفائهــم أو إنــزال عقوبــات تأديبيــة بحقهــم إلا "بموجــب قــرار معل

ويغيــب هــذا الفصــل عــن دســتور ســنة 2022، الأمــر الــذي يجعــل تأديــب القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة وعزلهــم مــن قبــل 
29.

ً
 عاديــا

ً
الســلطة التنفيذيــة أمــرا

24.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، المادة 14: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/437/71/PDF/G0743771. :2007 الوثيقة رقم ، 23 آب/أغسطس

pdf?OpenElement، الفقرة 19.
25.  المرجع نفسه. المادة 14، الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنصّ على الآتي: "من حق كل فرد، لدى الفصل في 
أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة 

مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون."
CCPR/C/HND/ 26.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول هندوراس، وثيقة الأمم المتحدة
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/459/46/PDF/G0645946.  2006 الأول/ديسمبر  كانون   CO/، 13

pdf?OpenElement، الفقرة 16.
https:// :2022 27. اللجنة الدولية للحقوقيين، عملية صياغة الدستور في تونس في ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية، حزيران/يونيو

./www.icj.org/fundamentally-flawed-tunisias-constitution-making-process
28.  اللجنة الدولية للحقوقيين، دسترة الاستبداد، مشروع الدستور التون�ضي في ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية، تموز/يوليو 2022/ 

.5-https://www.icj.org/tunisia-proposed-constitution-codifies-authoritarianism/، 2. 4
29. المرجع نفسه.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/437/71/PDF/G0743771.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/437/71/PDF/G0743771.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/459/46/PDF/G0645946.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/459/46/PDF/G0645946.pdf?OpenElement
https://www.icj.org/fundamentally-flawed-tunisias-constitution-making-process/
https://www.icj.org/fundamentally-flawed-tunisias-constitution-making-process/
https://www.icj.org/fundamentally-flawed-tunisias-constitution-making-process/
https://www.icj.org/tunisia-proposed-constitution-codifies-authoritarianism/


إعفاءات وملاحقات جنائية تعسّفية
الاعتداءات على القضاة وأعضاء النيابة العمومية في تونس:  | 9

 - إعفاء القضاة وأعضاء النيابة العمومية من مناصبهم بأمر رئا�سي
ً
ثانيا

أ. الإعفاءات التعسّفية  

في 1 حزيران/يونيو 2022، أصدر الرئيس سعيّد المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المعدّل للمرسوم عدد 11 )فيما يلي "المرسوم 
عــدد 35"( ومنــح نفســه مــن خلالــه صلاحيــة فرديــة فــي إعفــاء أيّ قــاض أو عضــو فــي النيابــة العموميــة، بنــاءً علــى معاييــر مبهمــة 
 للمرســوم عــدد 35، فــإنّ الإجــراءات الجنائيــة تتــمّ ضــدّ القضــاة وأعضــاء 

ً
ومــن دون مراعــاة للأصــول القانونيــة الواجبــة. ووفقــا

النيابــة العموميــة الذيــن يتــمّ إعفاؤهــم بموجــب مقتضيــات المرســوم.30 ولا يجــوز للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن 
 
ً
 نهائيــا

ً
 للمرســوم عــدد 35 بعــد إعفائهــم الطعــن فــي عزلهــم بعــد إصــدار المحاكــم حكمــا

ً
بوشــرت الإجــراءات الجنائيــة ضدّهــم تبعــا

فــي الدعــاوى الجنائيــة ضدّهــم.
 

وفــي اليــوم نفســه، قــام الرئيــس ســعيّد، بموجــب الأمــر الرئا�ضــي عــدد 516 لســنة 2022 )يشــار إليــه فيمــا يلــي بـ"الأمــر عــدد 516"( 
 في النيابة العمومية من مناصبهم.31 ومن ضمن الأسماء الـ57 قضاة وأعضاء نيابة رفيعو المستوى 

ً
 وعضوا

ً
بإعفاء 57 قاضيا

بتونــس، مــن أمثال:

·		يوسف بو زاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووكيل الجمهورية لدى محكمة التعقيب؛
·		مليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيسة مجلس القضاء العدلي32 ورئيسة المحكمة الابتدائية ببنزرت؛

·		رفيعة نوار، عضو المجلس الأعلى للقضاء، والرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس؛
·		رياض الصيد، المتفقد العام بوزارة العدل؛

·		بوبكر الجريدي، الوكيل العام  بمحكمة الاستئناف بتونس؛
·	محمد كمون، عميد قضاة التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس؛

·		رمضانة الرحالي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف ببنزرت؛
·		خالد عباس، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل؛

·		عماد الجمني، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس؛
·	سامي بن هويدي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان؛

·		منجي بولعراس، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة؛
·		ناجي درمش، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت؛

·		ماهر كريشان، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف؛
·		داود الزنتاني، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل؛

·	عبد الكريم العلوي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة؛
·		الهادي مشعب، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة؛

فــي وقــتٍ لــم يــدرج فيــه الأمــر عــدد 516 أي أســباب، ولــم يحــدّد أيّ أدلــة لهــذه الإعفــاءات، فقــد اتهــم الرئيــس ســعيّد فــي خطــاب 
 فــي اليــوم نفســه القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن قــام بإعفائهــم مــن دون تســميتهم بجملــة مــن الجرائــم منهــا 

ّ
متلفــز بُــث

الفســاد "المالــي" و"الأخلاقــي" والتواطــؤ فــي جرائــم مرتبطــة بالإرهــاب وبعرقلــة مســار التحقيقــات.

وبالتالــي، يعتبــر المرســوم عــدد 35 بمثابــة اعتــداء ســافر علــى اســتقلال القضــاء، وســيادة القانــون والأصــول القانونيــة، ويخالــف 

30. الفصل 20 من المرسوم عدد 11 كما عُدّل بواسطة الفصل 1 من المرسوم عدد 35.
https://www. :2022 31.  اللجنة الدولية للحقوقيين، تونس: الإعفاءات التعسّفية ضربة موجعة لاستقلالية القضاء، 10 حزيران/يونيو
icj.org/tunisia-arbitrary-dismissals-a-blow-to-judicial-independence/#:~:text=Judges%20may%20be%20dismissed%20

.only,the%20constitution%20or%20the%20law
32.  يضمّ المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة مجالس مسؤولة عن كلّ فئة من القضاة وأعضاء النيابة العمومية: مجلس القضاء العدلي، ومجلس 

القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي.
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الاعتداءات على القضاة وأعضاء النيابة العمومية في تونس:

التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.33 وبموجب هذه المعايير، ينظر في التهمة الموجهة أو 
الشــكوى المرفوعــة ضــد قــاض بصفتــه القضائيــة وذلــك علــى نحــو مســتعجل وعــادل بموجــب إجــراءات ملائمــة. وللقا�ضــي الحق 
فــي الحصــول علــى محاكمــة عادلــة.34 وتحــدد جميــع الإجــراءات التأديبيــة وإجــراءات الإيقــاف أو العــزل وفقــا للمعاييــر المعمــول بها 
 بارتكابهــم أخطــاء عــن حســن نيــة أو عــدم اتفاقهــم مــع 

ً
 يكــون عــزل القضــاة أو معاقبتهــم مرتبطــا

ّ
للســلوك القضائــي.35 وينبغــي ألا

تفـــسير خــاص للقانــون قــد تفضّلــه الســلطات.36 وينبغــي أن تكــون القــرارات الصــادرة بشــأن الإجــراءات التأديبيــة أو إجــراءات 
الإيقــاف أو العــزل متناســبة وقابلــة لإعــادة النظــر مــن جانــب جهــة مســتقلة.37 

 
دتــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان: "لا يجــوز فصــل القضــاة مــن الخدمــة إلا لأســباب خطيــرة تتعلــق بســوء 

ّ
وعلــى حــدّ مــا أك

 لإجــراءات منصفــة تكفــل الموضوعيــة والحيــاد بموجــب الدســتور أو القانــون. كمــا 
ً
الســلوك أو عــدم الكفــاءة، ويكــون ذلــك وفقــا

يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء 
مــدة الولايــة المحــددة لهــم، أو مــن دون إبــداء أســباب محــددة أو حصولهــم علــى حمايــة قضائيــة فعالــة تمكنهــم مــن الاعتــراض 
علــى الفصــل مــن الخدمــة. وينطبــق ال�ضــيء ذاتــه، علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم الســلطة التنفيذيــة بفصــل القضــاة المتهميــن 

بالفســاد مــن دون اتبــاع أي مــن الإجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون."38

وفــي دعــوى معنيــة بإعفــاء قضــاة بموجــب مرســوم رئا�ضــي لأســباب وصفتهــم بأنهــم "غيــر أخلاقييــن، أو فاســدون، أو هاربــون مــن 
 لالتزاماتهــم كقضــاة ولشــرف وكرامــة وظائفهــم"، خلصــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

ً
الخدمــة أو معتــرف بأنهــم غيــر كــفء، خلافــا

الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة إلــى أن القضــاة المعنييــن "لا يســتفيدون مــن الضمانــات التــي يحــق لهــم الحصــول عليهــا بصفتهــم 
 للقانون."39

ً
قضاة". وبموجب هذه الضمانات، رأت اللجنة أن "القضاة كان ينبغي أن يمثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء وفقا

ــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الدولــة علــى "ضمــان عــدم عــزل القضــاة مــن مناصبهــم مــا لــم تثبــت 
ّ
فيمــا يتعلــق بفيتنــام، حث

 أنّ عمليــات 
ً
إدانتهــم بســلوك غيــر ملائــم مــن قبــل هيئــة قضائيــة مســتقلة."40 كمــا ارتــأت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أيضــا

العــزل بإجــراءات موجــزة غيــر متوافقــة مــع العهــد،41 وأنّ "القضــاة لا ينبغــي عزلهــم مــن مناصبهــم إلا بموجــب إجــراء موضوعــي، 

https://www. :2022 33.  اللجنة الدولية للحقوقيين، تونس: الإعفاءات التعسّفية ضربة موجعة لاستقلالية القضاء، 10 حزيران/يونيو
icj.org/tunisia-arbitrary-dismissals-a-blow-to-judicial-independence/#:~:text=Judges%20may%20be%20dismissed%20

.only,the%20constitution%20or%20the%20law
34. مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 17.

35. المرجع نفسه، المبدأ 19.
 28 ،32/A/HRC/26 تقرير المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، وثيقة الأمم المتحدة رقم ،

ً
36.  أنظر مثلا

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/139/18/PDF/G1413918.pdf?OpenEle-  :2014  نيسان/أبريل
ment، الفقرتان 84، 87؛ مجلس أوروبا: القضاة: الاستقلالية، والكفاءة والمسؤوليات، التوصية رقم CM/Rec)2010(12، كما اعتمدتها 
https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiency-responsibi- :2010 17 تشرين الثاني/نوفمبر  لجنة الوزراء في

lites-of-judges/16809f007d، الفقرة 66.
37.  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبادئ 20-17.

38. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، الفقرة 20.
39.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، دعوى أدريان مونديو بوسيو، توماس أوستودي ونغوودي، رنيه سيبو ماتوبوكا وآخرون ضدّ جمهورية الكونغو 
 ،2000/CCPR/C/78/D/933 : الديمقراطية، آراء اعتُمدت في 31 تموز/يوليو 2003، البلاغ رقم 2000/933، وثيقة الأمم المتحدة رقم

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/DER/G03/440/94/PDF/G0344094.pdf?OpenElement، الفقرة 2-5.
40.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية للجنة حول فيتنام، وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/CO/75/VNM ، 5 آب/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2F-  :2002  أغسطس

CO%2F75%2FVNM&Lang=en، الفقرة 10.
41.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية للجنة حول غامبيا، وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/CO/75/GMB ، 12 آب/

أغسطس https://www.refworld.org/docid/42ce6c004.html :2004، الفقرة 14.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/139/18/PDF/G1413918.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/139/18/PDF/G1413918.pdf?OpenElement
https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiency-responsibilites-of-judges/16809f007d
https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiency-responsibilites-of-judges/16809f007d
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/DER/G03/440/94/PDF/G0344094.pdf?OpenElement
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FCO%2F75%2FVNM&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FCO%2F75%2FVNM&Lang=en
https://www.refworld.org/docid/42ce6c004.html
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مســتقل ومنصــوص عليــه بالقانــون."42

وفــي دعــوى خاصــة ببيلاروســيا، اعتبــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنّ إعفــاء أحــد قضــاة المحكمــة الدســتورية بموجــب 
، قبل سنوات عديدة على 

ً
 بدستور اعتُمد حديثا

ً
مرسوم رئا�ضي نتيجة استبدال المحكمة الدستورية بمحكمة جديدة، عملا

ل 
ّ
انتهــاء الولايــة التــي تــمّ تعييــن القا�ضــي علــى أساســها، ومــن دون أي ضمانــات قضائيــة فعالــة لــه للطعــن فــي عمليــة إعفائــه، شــك

 للمــادة 25 )ج( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
ً
ــل انتهــاكا

ّ
اعتــداءً علــى اســتقلال القضــاء وبالتالــي، مث

 بالتزامــن 
ً
 مــع ســواه، فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده[، مقــروءة

ً
]بشــأن الحــق فــي أن تتــاح لــه، علــى قــدم المســاواة عمومــا

ــم[.43 وفــي رأيٍ مؤيّــدٍ، 
ّ
مــع الفقــرة 1 مــن المــادة 14 بشــأن اســتقلال القضــاء ومقتضيــات المــادة 2 ]حــول الحــق فــي ســبيل للتظل

أضاف أحد أعضاء اللجنة أنّ المرسوم الرئا�ضي الذي يق�ضي بإعفاء القا�ضي "ينتهك الحقوق المكفولة له ولسكان بيلاروسيا 
بموجــب المادتيــن 14 و25 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية".44

وفــي الحــالات التــي يشــتبه فيهــا بــأنّ أعضــاء النيابــة العامــة قــد تقاعســوا عــن أداء مهامهــم المهنيــة، يجــب إخضاعهــم للمســاءلة 
عبــر إجــراءات تأديبيــة. وتنــصّ مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة علــى معاييــر واضحــة حــول 
 لهــذه المبــادئ 

ً
أســباب تأديــب أعضــاء النيابــة العامــة، والضمانــات التــي يتمتعــون بهــا فــي حــال خضوعهــم لهــذه الإجــراءات. ووفقــا

التوجيهيــة، "يســتند، فــي معالجــة المخالفــات التــي يرتكبهــا أعضــاء النيابــة العامــة والتــي تســتحق إجــراءات تأديبيــة، إلــى القانــون 
أو النظــم المســتندة إلــى القانــون" و"تكفــل الإجــراءات التأديبيــة التــي تتخــذ ضــد أعضــاء النيابــة العامــة إجــراء التقييمــات واتخاذ 

القــرارات علــى أســس موضوعيــة."45
  

فــي الســياق الأفريقــي، تتضمّــن المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة حــول الحــق فــي محاكمــة عادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي 
د على الآتي: "لا يجوز 

ّ
أفريقيا الصادرة عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب معايير صارمة حول العزل حيث تؤك

عزل الموظفين القضائيين أو إيقافهم عن العمل إلا بسبب سوء سلوك جسيم يتعارض مع المنصب القضائي، أو بسبب عجز 

  CCPR/CO/75/MDA 42.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية للجنة حول جمهورية مولدوفا، وثيقة الأمم المتحدة رقم
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhK-  :2002 آب/أغسطس   ، 5
b7yhsmq1D%2B4Wvg6LhA1iuk%2BHo%2BUUl%2F18PqzftybICPY5yac8piWATK8r2LWbh%2Fu4BHKEHg9h-

C51fvbu3iIbqdvejmeXapVvM%2F0qY73OwlMa9OJ3P، الفقرة 12.
43.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، السيّد ميخائيل إيفانوفيتش باستوخوف ضدّ بيلاروسيا، الآراء التي اعتمدت في 19 آب/أغسطس 2003، 
CCPR/C/78/D/814/1998: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ البلاغ رقم  814/1998، وثيقة الأمم المتحدة رقم
DER/G03/439/55/PDF/G0343955.pdf?OpenElement، الفقرة 3-7. تنصّ المادة 2 )3( على أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد 
"بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد" و"بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو 
أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة 
ه "من حق كل فرد، لدى الفصل في أية 

ّ
القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي"؛ وتنصّ المادة 14 )1( بين جملة مقتضيات على أن

تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة 
 مع سواه، 

ً
مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون"؛ فيما تكفل المادة 25 )ج( الحق لكل مواطن في "أن تتاح له، على قدم المساواة عموما

فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده."

44.  المرجع نفسه؛ الرأي الفردي للعضوين في اللجنة السيّدة روث ويدجوود والسيّد والتر كايلين.
مؤتمر الأمم المتحدة الثامن   1990 أيلول/سبتمبر   7 كما اعتمدها في  النيابة العامة،  45.  مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء 
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/guidelines-role-prosecu-  لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين:
tors#:~:text=%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%8
4%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20
%D8%A3%D9%86,%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20
%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%20
، الميثاق العالمي 

ً
D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%. ، الفقرتان 21 و22. أنظر أيضا

للقضاة، المواد 2-2 و1-7 بشأن عزل القضاة والإجراءات التأديبية ضدّهم، بالتزامن مع المادة 2-9 التي تنصّ على ما يلي: "في البلدان التي 
يتماثل فيها أعضاء النيابة العامة مع القضاة كما هي الحال في تونس[، تنطبق المبادئ أعلاه عليهم مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال."

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsmq1D%2B4Wvg6LhA1iuk%2BHo%2BUUl%2F18PqzftybICPY5yac8piWATK8r2LWbh%2Fu4BHKEHg9hC51fvbu3iIbqdvejmeXapVvM%2F0qY73OwlMa9OJ3P
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsmq1D%2B4Wvg6LhA1iuk%2BHo%2BUUl%2F18PqzftybICPY5yac8piWATK8r2LWbh%2Fu4BHKEHg9hC51fvbu3iIbqdvejmeXapVvM%2F0qY73OwlMa9OJ3P
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsmq1D%2B4Wvg6LhA1iuk%2BHo%2BUUl%2F18PqzftybICPY5yac8piWATK8r2LWbh%2Fu4BHKEHg9hC51fvbu3iIbqdvejmeXapVvM%2F0qY73OwlMa9OJ3P
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/DER/G03/439/55/PDF/G0343955.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/DER/G03/439/55/PDF/G0343955.pdf?OpenElement
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ه "يحق 
ّ
بدني أو عقلي يمنعهم من أداء واجباتهم القضائية."46 وفيما يتعلق بإجراءات العزل، تنصّ المبادئ التوجيهية على أن

للموظفيــن القضائييــن الذيــن يخضعــون لإجــراءات التأديــب، أو التوقيــف عــن العمــل أو العــزل بضمانــات المحاكمــة العادلــة، 
لهــم محــامٍ مــن اختيارهــم وفــي مراجعــة مســتقلة لقــرارات إجــراءات التأديــب أو التوقيــف عــن العمــل 

ّ
بمــا فيهــا الحــق فــي أن يمث

 علــى ذلــك، ينبغــي النظــر فــي التهمــة التأديبيــة أو الشــكوى بشــكلٍ عاجــل.48  علــى نحــوٍ مماثــل، وفيمــا يتعلــق 
ً
أو العــزل."47 عــلاوة

، وعاجلة، ومحلّ نظر 
ً
بأعضــاء النيابــة العموميــة، تنــصّ المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة علــى أن تكــون الإجــراءات التأديبيــة عادلــة

مستقلّ.49

وينــصّ مجلــس أوروبــا بــدوره علــى مبــادئ توجيهيــة مماثلــة وواضحــة حــول الأســباب التــي قــد تــؤدّي إلــى عــزل القا�ضــي50 ومعاييــر 
واضحــة حــول إجــراءات العــزل، وخاصــة إنشــاء هيئــة خاصــة تخضــع للإشــراف القضائــي وتمتــع القضــاة بجميــع الضمانــات 

الإجرائيــة.51

 لالتزامــات 
ً
 خطيــرا

ً
تديــن اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن إعفــاء القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة التونســيين باعتبــاره انتهــاكا

تونــس بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة واعتــداءً علــى مبــدأ فصــل الســلطات فــي ضــوء واقــع أنّ 
عمليــات الإعفــاء التــي قامــت بهــا الســلطة التنفيذيــة لا تتعلــق لا بعجــز ولا بســلوك يجعلهــم غيــر مؤهليــن لأداء واجباتهــم، ولأنّ 

هــذه الإعفــاءات قــد تمّــت خــارج أي إجــراء موضوعــي ومســتقل منصــوص عليــه فــي القانــون.

وتشــعر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بالقلــق بوجــه خــاص لأن ثلاثــة أعضــاء فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء المنحــلّ، بمــن فــي ذلــك 
رئيس المجلس يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، والرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس، 
رفيعة نوار، من بين أولئك الذين تم إعفاؤهم فيما يبدو أنه عمل انتقامي ضد موقف المجلس الأعلى للقضاء ضد محاولات 

الرئيــس للســيطرة علــى القضاء.

وبالمثــل، تعتبــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بالقلــق مــن كــون إعفــاء مــراد المســعودي، القا�ضــي فــي محكمــة الاســتئناف بتونــس 
ورئيس جمعية القضاة الشــبان، يبدو أنه عمل انتقامي بعد شــجب الجمعية لمحاولات الرئيس فرض ســيطرته على الســلطة 

القضائيــة.

46.  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في 
افريقيا، وثيقة رقم DOC/OS)XXX(247، كما اعتمدت كجزء من تقرير الأنشطة الخاص باللجنة الأفريقية في مؤتمر القمة الثاني واجتماع 

رؤساء الدول بالاتحاد الأفريقي، مابوتو 12-4 تموز/يوليو 2003: ، المبدأ أ4- )ك(.
47. المرجع نفسه، المبدأ أ4- )ل(.

 المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 17.
ً
48. المرجع نفسه، المبدأ أ4- )م(. أنظر أيضا

49. المرجع نفسه، المبدأ و )ط( و)ي(.
50.  مجلس أوروبا، التوصية رقم R )94( 12  للجنة وزراء الدول الأعضاء حول استقلالية القضاة وكفاءتهم ودورهم، كما اعتمدتها لجنة 
http://www.euromed-justice-iii.eu/document/coe-1994-recommendation-n%C2%BA-r-94-12-committee-minis-  الوزراء
ters-member-states-independence، المبدأ 6-2: "ولا يجوز عزل القضاة المعينين من مناصبهم بصورة دائمة دون أسباب وجيهة حتى 
التقاعد الإلزامي. ويمكن أن تنطبق هذه الأسباب، التي ينبغي أن يحددها القانون بعبارات دقيقة، في البلدان التي يُنتخب فيها القا�ضي لفترة 
معينة، أو قد تتعلق بالعجز عن أداء وظائف قضائية، أو ارتكاب جرائم جنائية، أو الانتهاكات الجسيمة للقواعد التأديبية ". وتنص التوصية 
 على عقوبات أخرى لا تصل إلى حد العزل: "عندما لا يؤدي القضاة واجباتهم بطريقة فعالة وسليمة أو في حالة ارتكاب مخالفات 

ً
أيضا

 بالمبادئ الدستورية والأحكام والتقاليد القانونية لكل 
ً
تأديبية، ينبغي اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي لا تمس باستقلال القضاء. ورهنا

دولة، يمكن أن تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال: أ. سحب القضايا من القا�ضي؛ ب. ونقل القا�ضي إلى مهام قضائية أخرى داخل 
المحكمة؛ ج. الجزاءات الاقتصادية مثل تخفيض المرتبات لفترة مؤقتة؛ د. التوقيف عن العمل." )المبدأ 1-6(.

51.  مجلس أوروبا، التوصية رقم R )94( 12  للجنة الوزراء، المبدأ 6 3-: "وحيثما يلزم اتخاذ تدابير ]تأديبية[، ينبغي للدول أن تنظر في إنشاء هيئة 
مختصة خاصة، بموجب القانون، تكون مهمتها تطبيق أي جزاءات وتدابير تأديبية، حيثما لا تنظر فيها محكمة، وتكون قراراتها خاضعة 
لسيطرة جهاز قضائي أعلى، أو هيئة قضائية أعلى درجة. ينبغي أن ينص القانون على إجراءات مناسبة لضمان منح القضاة المعنيين على 
الأقل جميع متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في الاتفاقية ]الأوروبية لحقوق الإنسان[، على سبيل المثال، أن يُنظر في 

القضية في غضون فترة زمنية معقولة وأن يكون لهم الحق في الرد على أي تهم موجهة ضدّهم."

http://www.euromed-justice-iii.eu/document/coe-1994-recommendation-n%C2%BA-r-94-12-committee-ministers-member-states-independence
http://www.euromed-justice-iii.eu/document/coe-1994-recommendation-n%C2%BA-r-94-12-committee-ministers-member-states-independence
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 فــي النيابــة العموميــة، مــن بينهــم 
ً
 وعضــوا

ً
كمــا تشــعر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بقلــق عميــق مــن أن يكــون إعفــاء 57 قاضيــا

23 مــن أعضــاء النيابــة العموميــة ســاهم فــي تطهيــر النيابــة العموميــة التونســية مــن قيادتهــا، ممــا مهــد الطريــق لممارســة الســلطة 
التنفيذية السيطرة السياسية على الملاحقات القضائية، بما في ذلك من خلال بدء ومواصلة الإجراءات الجنائية التعسفية 
ضــد منتقــدي و/أو معار�ضــي الحكومــة المزعوميــن. وفــي هــذا الصــدد، تلاحــظ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن النيابــة العموميــة 
تخضــع، بموجــب القانــون التون�ضــي، لســلطة وزيــر العــدل الــذي يجــوز لــه إصــدار تعليمــات فــي قضايــا فرديــة52، علــى النحــو 

المفصــل أدنــاه.

 نتيجــة رفــض الرئيــس الموافقــة علــى الحركــة القضائيــة الســنوية للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة، 
ً
وقــد ازداد الوضــع ســوءا

أي تعيينهــم، وترقيتهــم ونقلهــم فــي إطــار نظــام المحكمــة لســنة 2023-2022. وبموجــب القانــون الأسا�ضــي عــدد 34 لســنة 2016 
ــى مســؤولية تحضيــر واعتمــاد الحركــة القضائيــة بحلــول شــهر أيلــول/

ّ
الملغــى حــول المجلــس الأعلــى للقضــاء، كان المجلــس يتول

ســبتمبر مــن كلّ عــام. ولكــن، مــن خــلال المرســوم عــدد 11، منــح الرئيــس نفســه صلاحيــة الموافقــة علــى هــذه الحركــة ولكنــه لــم 
 فــي 

ً
 لذلــك، بقيــت مراكــز القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن تــمّ إعفاؤهــم شــاغرة

ً
يقــم بذلــك فــي العــام 2022. ونتيجــة

ــرة. وفــي نهايــة المطــاف 
ّ
ــر بشــكلٍ ســلبي علــى ســير الأعمــال اليومــي فــي المحاكــم المتأث

ّ
الأغلــب منــذ 1 جوان/يونيــو 2022 الأمــر الــذي أث

تــم اعتمــاد الحركــة القضائيــة بموجــب الأمــر الرئا�ضــي عــدد 574 لســنة 2023 المــؤرخ فــي 29 آب/أغســطس 2023 والــذي نشــر 
ــل الســلطة التنفيذيــة فــي عمــل أعضــاء النيابــة 

ّ
فــي الرائــد الرســمي فــي 30 آب/أغســطس 2023. فــي مقابــل ذلــك، اســتمرّ تدخ

العموميــة بفضــل الــدور الــذي لعبتــه وزارة العــدل.

 للمعلومــات المتاحــة للجنــة الدوليــة للحقوقييــن، لــم يعلــم القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن تــمّ إعفاؤهــم بقــرار 
ً
ووفقــا

ــغ أي 
ّ
الإعفــاء إلا يــوم 1 حزيران/يونيــو 2022 عندمــا نشــر الأمــر عــدد 516 الــذي يتضمّــن أســماءهم فــي الرائــد الرســمي. ولــم يبل

منهــم بصفــة رســمية بالإجــراءات الجنائيــة الموجهــة ضــدّه ولا بــأي تهــم فعليــة وُجّهــت إليــه، ناهيــك عــن أســباب الإعفــاء. كمــا ولــم 
يتــمّ إطــلاع أي منهــم علــى أيّ أدلــة مزعومــة تدعــم قــرار إعفائهــم.

فعلى ســبيل المثال، قال رمزي بحرية، مســاعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية للجنة الدولية للحقوقيين: 
 بالإنترنت في ذلك اليوم، لذلك لم أسمع بالمرسوم وبأمر الإعفاء إلا عندما بدأ 

ً
"لم أشاهد الأخبار على التلفاز ولم أكن متصلا

 بــأنّ 
ً
ــغ يومــا

ّ
بل

ُ
زملائــي ومعارفــي يتصلــون بــي فــي تلــك الليلــة بعــد أن رأوا اســمي علــى القائمــة. لــم أكــن لأتوقــع حــدوث أمــر كهــذا. لــم أ

أدائي قيد المراجعة أو أنني أخضع لأي إجراء تأديبي رســمي من أي نوع."53

مــن جهتــه، قــال محمــد الطاهــر الكنــزاري قا�ضــي الأســرة فــي المحكمــة الابتدائيــة بســليانة للجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ الأخبــار 
صدمتــه، وروى: "شــاهدتُ خطــاب الرئيــس علــى التلفــاز مســاء 31 أيار/مايــو ]2022[.  شــعرتُ بالقلــق، ولكــن لــم يبــادر إلــى ذهنــي 
 مــن الاتهامــات التــي ذكرهــا 

ً
أننــي قــد أكــون مــن بيــن القضــاة الــذي يقصدهــم. لــم أكــن قيــد التحقيــق، وعلــى حــدّ علمــي فــإنّ أيــا

الرئيــس قــد تتعلــق بــي أو بأدائــي."54

وفــي اجتمــاع عقدتــه جمعيــات مهنيــة تونســية للقضــاة فــي 4 حزيران/يونيــو 2022، فــإنّ العديــد مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة 
ــه لــم يتــمّ إبلاغهــم بالأســباب وراء إعفائهــم أو بــأي تهــم تأديبيــة أو 

ّ
ــدوا فيهــا أن

ّ
العموميــة الذيــن تــمّ إعفاؤهــم أدلــوا بشــهاداتٍ أك

جنائيــة موجهــة ضدّهــم فــي تلــك الفتــرة. فــي هــذه المقابــلات، اســتعرض القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة تحليلهــم للأســباب 
المعقولــة وراء إعفاءاتهــم.

لــب إليــه مــن 
ُ
ــه ط

ّ
فعلــى ســبيل المثــال، أعلــن قيــس الصبّاحــي، مســاعد وكيــل الجمهوريــة فــي القطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب أن

52. القانون عدد 29 لسنة 1967 بشأن تنظيم القضاء والنظام الأسا�ضي للقضاة، الفصل 15؛ مجلة الإجراءات الجزائية، الفصول 21 إلى 23.
53. مقابلة مع رمزي بحرية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2022.

54. مقابلة مع محمد طاهر الكنزاري في 10 كانون الثاني/يناير 2023.
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الســلطات الحكوميــة "إصــدار بطاقــات إيــداع فــي أشــخاص بعينهــم ولا موجــب لإيداعهــم." وأنّ إيقافــه قــد تــمّ لرفضــه الامتثــال 
دهــا للجنــة الدوليــة للحقوقييــن، روى الصباحــي كيــف جــاء محقّقــو الشــرطة أربــع 

ّ
لتلــك الأوامــر.55 وفــي شــهادته، التــي عــاد وأك

مــرات إلــى منزلــه ليطلبــوا منــه اعتقــال واحتجــاز "أشــخاص معينيــن" يحققــون بشــأنهم زاعميــن أنهــم تحــت الضغــط لتنفيــذ 
الاعتقــالات."

ــه قــد تــمّ اســتدعاؤه 
ّ
فــي الاجتمــاع نفســه، أعلــن رمــزي بحريــة، مســاعدة وكيــل الجمهوريــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة بالمهديــة أن

للاســتجواب مــن قبــل التفقديــة العامــة مــرة واحــدة فقــط فــي ســياق مســاره المهنــي، بعــد أن رُفعــت شــكوى ضــدّه مــن قبــل إحــدى 
 لبحريــة، "ســألته التفقديــة العامــة عــن رفضــه إصــدار أوامــر إلــى فرقــة الشــرطة لمداهمــة منــازل أفــراد 

ً
كتائــب الشــرطة. ووفقــا

ــه، 
ّ
مشــتبه بارتكابهــم الإرهــاب مــن دون تقديــم مبــرّر بحجــة أنّ المداهمــات ســتكون بمثابــة تدبيــر وقائــي". وشــدّد بحريــة علــى أن

"ليــس مــن مهامــه الأمــر بتدابيــر وقائيــة" ورفــض تلــك الطلبــات لأنّ "واجبــه كوكيــل  فــي النيابــة العموميــة،   
ً
وبصفتــه عضــوا

للجمهوريــة أن يقيّــم الدعــاوى علــى أســاس الأدلــة والعناصــر الماديــة وليــس التعامــل مــع أي ادعــاء بالإرهــاب مــن قبــل الشــرطة 
ــه، وبعــد أن اســتجوبته التفقديــة العامــة لــم يســمع عــن الموضــوع 

ّ
ــد بحريــة للجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن

ّ
علــى انــه واقــع."56 وأك

ــت.57
ّ
واعتقــد أنّ المســألة قــد حُل

ه يشكّ في أن 
ّ
 على المنوال نفسه، فقد أعلن عبد الكريم العلوي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة أن

ً
نسجا

د العلوي، فإنّ ممثلين عن السلطات 
ّ
يكون إعفاؤه على خلفية رفضه الامتثال لطلب السلطات المحلية بقفصة. ووفق ما أك

المحليــة حاولــوا فــرض ســيطرتهم علــى مكتــب وكيــل الجمهوريــة وعمــل قضــاة التحقيــق، الأمــر الــذي عارضــه. وأعلــن العلــوي 
 ما كانوا يطلبون أوامر تنفيذ مداهمات كان يراها غير مبرّرة وبالتالي لم 

ً
بالإضافة إلى ذلك أنّ "عناصر من القوى الأمنية غالبا

منــح إلا فــي حــالات معينــة يحدّدهــا 
ُ
ــه بالقيــام بذلــك "كان يمتثــل للقانــون. فأوامــر القبــض لا ت

ّ
يوافــق عليهــا." وأضــاف العلــوي، أن

القانون ولا يمكن إصدارها على أســاس شــبهات غير مبررة أو في ســياق تصفية حســابات شــخصية."   58

بموجب المعايير الدولية، "على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن 
يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان.."؛ "يمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء الملاحقة القضائية 

أو مواصلتها، أو يبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى، إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة لا أساس لها."58

فــي ضــوء مــا ســبق، تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا مــن أن يمثــل إعفــاء أعضــاء النيابــة العموميــة، كمــا هــو مشــار 
 ضدّهــم لمجــرد قيامهــم بعملهــم 

ً
 انتقاميــا

ً
إليــه فيمــا يتعلــق بقضايــا قيــس الصبّاحــي، ورمــزي بحريــة، وعبــد الكريــم العلــوي، عمــلا

باســتقلالية، وحيــاد ومراعــاة للقانــون ولواجباتهــم الأخلاقيــة.

ــه 
ّ
ــه لــم يتلــق أي إشــعار بأن

ّ
وقــد علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن حمــادي الرحمانــي، وهــو مــن قضــاة محكمــة التعقيــب أن

ــل الأســباب وراء إعفائــي والتــي تتعلــق برأيــي بموقفــي 
ّ
يمكــن أن يتــمّ إعفــاؤه، وروى: "كمــا هــي حــال زملائــي، وجــدت نف�ضــي أحل

 فــي الدفــاع عــن اســتقلال القضــاء. لــم تكــن تلــك المــرة الأولــى التــي يشــير فيهــا الرئيــس إلــى قناعاتــي فــي خطاباتــه 
ً
الــذي اتخذتــه علنــا

 حــدث فــي البــلاد. ففــي ذلــك إشــارة واضحــة إلــى 
ً
مــن دون أن يذكرنــي حيــن قــال إنّ ليــس مــن واجــب القا�ضــي أن يقــول أنّ انقلابــا

بياناتــي، وبرأيــي يتمثــل دوري فــي إدانــة مــا أعتبــره اعتــداءً علــى الدســتور."59

https://twitter.com/KashfMedia/status/1640455886173876228 :55. أنظر
https://www.facebook.com/watch/?v=1896678317366974&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mib- 56.  أنظر: 

extid=2Rb1fB&ref=sharing
57.  مقابلة مع رمزي بحرية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2022.

58. مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، الفقرتان 12 و14.
59. مقابلة مع حماد الرحماني في 11 كانون الثاني/يناير 2022.

https://twitter.com/KashfMedia/status/1640455886173876228
https://www.facebook.com/watch/?v=1896678317366974&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1896678317366974&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
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بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، يحق للقضاة وأعضاء النيابة العمومية، كما يحق لأي فرد 
آخر ممارسة حقوق الإنسان بما في ذلك، على وجه الخصوص، الحق في حرية الرأي والتعبير. إذ يقرّ الميثاق العالمي 
للقضاة، والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية للحق في محاكمة عادلة وفي المساعدة القانوني في أفريقيا الصادرة عن 
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بحقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة في حرية التعبير، وحرية المعتقد، 

وحرية تكوين الجمعيات والتجمّع السلمي.60

 بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يمكن 
ً
هذا ويعدّ التعبير عن الآراء حول تفكيك سيادة القانون مكرّسا

 عن آرائهم في هذه 
ً
أن يعتبر على نحوٍ مشروع بمثابة سبب مبرّر لإعفاء أعضاء السلطة القضائية الذين يعبّرون علنا

المسائل. على العكس، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، " إذا تعرض استقلال القضاء أو قدرة 
السلطة القضائية على ممارسة دورها الدستوري للتهديد أو الاعتداء، وجب على السلطة القضائية أن تتحلى بالمرونة 
وأن تدافع عن موقفها بلا خوف"61. وينشأ هذا الواجب بشكل خاص "عندما تكون الديمقراطية في حالة خلل، مع 

تفكك قيمها الأساسية، ويتعرض استقلال القضاء للاعتداء."62

 للإعلان العالمي لحقوق 
ً
ه، وفقا

ّ
أن تنصّ مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية على 

الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات 
 يحفظ هيبة منصبهم 

ً
، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا

ً
والتجمع السلمي، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما

ونزاهة واستقلال القضاء.63

"ثمة واجبات ومسؤوليات خاصة تقع على  على حدّ ما أشار إليه المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، 
القضاة والمدعين العامين، ]...[ وتبرر فرض قيود محدّدة على حرياتهم الأساسية. ولكن هذه القيود لا تكون مشروعة 
إلا إذا نصّ عليها القانون واقتضتها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لتحقيق هدف مشروع، مثل حماية استقلالية 
قرّت المحاكم الإقليمية في اجتهاداتها القضائية 

ٌ
ه، "أ

ّ
 على أن

ً
مؤسساته وحيادها وهيبتها."64 كما شدّد المقرّر الخاص أيضا

 
ً
 واجبا

ً
 لإعادة إرساء النظام الديمقراطي وسيادة القانون يمكن حتى أن يكون أمرا

ً
بأن مجاهرة القضاة بالرأي تأييدا

 على ذلك، يشدّد التعليق على مبادئ بنغالور للسلوك 
ً
عليهم في الحالات التي ينهار فيها النظام الدستوري."65 علاوة

ه "يوجد ظروف محددة يمكن للقا�ضي فيها الحديث بشكل طبيعي عن أمـر يثيـر الجدل السيا�ضي، 
ّ
القضائي على أن

مثل أن يتعلق الأمر مباشرة بسير العمل بالمحاكم، أو باستقلال السـلطة القضائية )الذي قد يشمل الأجور والمزايا 
القضائية(، أو بالمظـاهر الجوهريـة لإدارة العدالة، أو نزاهة القا�ضي الشخصية."66

60616263646566

 فيما يتعلق بالقضاة مبادئ الأمم 
ً
 في ضوء المادة 9-2 والمبادئ أ 4- )ن( و)س( و و)د( و)ه(. أنظر أيضا

ً
60.  أنظر على التوالي المادة 3-5 مقروءة

المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدآن 8 و9.
61.  المجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين، الرأي رقم 18 )1015( بشأن موقف السلطة القضائية وعلاقتها بالسلطات الأخرى في الأنظمة 

الديمقراطية العصرية: https://rm.coe.int/16807481a1، الفقرة 41.
https://rm.coe.int/opinion-no-25-2022- :62.  المجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين، الرأي رقم 25 )2022( بشأن حرية التعبير للقضاة

 من السلطة القضائية. 
ً
ل أعضاء النيابة العمومية جزءا

ّ
final/1680a973ef%0A%0A، الفقرة 60. في تونس، يشك

63. المبدأ 8.
 29 ،48/A/HRC/41 64.  استقلالية القضاة والمحامين: تقرير المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/118/68/PDF/G1911868.pdf?OpenEle-  :2019  نيسان/أبريل

ment، الفقرة 80.
65. المرجع نفسه، الفقرة 90.

https://www.uno- :2007 66.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعليق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، أيلول/سبتمبر
dc.org/documents/nigeria/publications/Otherpublications/Commentry_on_the_Bangalore_principles_of_Judicial_Con-

duct.pdf، الفقرة 138.

https://rm.coe.int/16807481a1
https://rm.coe.int/opinion-no-25-2022-final/1680a973ef%0A%0A
https://rm.coe.int/opinion-no-25-2022-final/1680a973ef%0A%0A
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/118/68/PDF/G1911868.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/118/68/PDF/G1911868.pdf?OpenElement
https://www.unodc.org/documents/nigeria/publications/Otherpublications/Commentry_on_the_Bangalore_principles_of_Judicial_Conduct.pdf
https://www.unodc.org/documents/nigeria/publications/Otherpublications/Commentry_on_the_Bangalore_principles_of_Judicial_Conduct.pdf
https://www.unodc.org/documents/nigeria/publications/Otherpublications/Commentry_on_the_Bangalore_principles_of_Judicial_Conduct.pdf
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الاعتداءات على القضاة وأعضاء النيابة العمومية في تونس:

فــي ضــوء مــا ســبق، تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا لكــون عــدد مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة، مثــل 
حمــادي الرحمانــي قــد تــمّ إعفاؤهــم لمجــرّد ممارســتهم المشــروعة لحقهــم فــي حريــة التعبيــر، فــي انتهــاك للمعاييــر الدوليــة لحقــوق 

الإنســان المذكــورة أعــلاه.

النيابــة  مــن بيــن القضــاة وأعضــاء  للمعلومــات المتاحــة للجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي وقــت صياغــة هــذا التقريــر،   
ً
ووفقــا

العمومية السبعة والخمسين، وحدهم ثمانية كانوا خاضعين لإجراءات تأديبية و/أو جنائية في وقت إعفائهم. ومن بين هؤلاء 
الثمانيــة، تــمّ توقيــف ثلاثــة عــن العمــل فــي وقــت إعفائهــم، واثنــان منهــم ينتظــران الإجــراءات الجنائيــة والتأديبيــة، وواحــدة فــي 
الحجز الســابق للمحاكمة بتهم متعلقة بالفســاد تمّت إدانتها بها في وقتٍ لاحق. أما الخمســة الآخرون، فتمّ التحقيق معهم في 
وقت إعفائهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء أو المحاكم، لسوء سلوكهم المزعوم غير المتعلق بعملهم كقضاة أو كأعضاء في 
النيابــة العموميــة. علــى ســبيل المثــال، تمّــت ملاحقــة خيــرة بــن خليفــة، القاضيــة فــي المحكمــة الابتدائيــة بسوســة فــي وقــت إعفائها 

بتهــم ذات صلــة بالزنــا.67

 فــي النيابــة العموميــة، أشــار الرئيــس ســعيّد 
ً
 وعضــوا

ً
فــي خطابــه بتاريــخ 1 جوان/يونيــو 2022 الــذي أعلــن فيــه إعفــاء 57 قاضيــا

 إلــى تــورّط البعــض منهــم فــي "فســاد أخلاقــي" وقضايــا "زنــا" مــن دون ذكــر أســماء المعنييــن. وأخبــرت بــن خليفــة اللجنــة 
ً
تحديــدا

 في خطابه، 
ً
ه قد تمّ إعفائي بالاستناد إلى "تهم الزنا" الموجّهة ضدّي لأنّ الرئيس ذكرها مباشرة

ّ
الدولية للحقوقيين: "أفترض أن

ولكنني لا أفهم ما علاقة ذلك بأدائي كقاضية. لم يتمّ التحقيق معي بشأن أيّ أمر له علاقة بواجباتي أو القضايا التي عملت 
ــه لــم يتــمّ إبلاغهــا بــأي اتهامــات بســوء الســلوك ضدّهــا أو أســباب 

ّ
ــدت بــن خليفــة للجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن

ّ
عليهــا."68 وأك

إعفائها. وفي نهاية المطاف، في 19 كانون الثاني/يناير 2023، برأتها محكمة الاستئناف بتونس من "تهم الزنا" الموجّهة ضدّها.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية والمبادئ العامة للقانون الجنائي، لا يجوز تجريم السلوك 
الجن�ضي بالترا�ضي، مهما كانت الظروف وبصرف النظر عن نوع النشاط الجن�ضي، أو نوع الجنس/النوع الاجتماعي، أو 
الميل الجن�ضي، أو الهوية الجنسانية، أو التعبير الجنساني للأشخاص المعنيين أو حالتهم الزوجية. وبالتالي، لا يجوز أبدا 
تجريم النشاطات الجنسية بالترا�ضي، بما في ذلك في سياقات من قبيل ممارسة الجنس خارج إطار الزواج - سواء قبل 
الزواج أو خارج نطاق الزواج.69 وينتهك حظر "الزنا" الجنائي التزامات تونس القانونية بموجب العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 

والشعوب، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.

في ملاحظاتها الختامية في شباط/فبراير 2023 بعد دراستها للتقرير الدوري السابع لتونس بموجب اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، "بقلق صدور المرسومين 
، من بينهم سبع 

ً
الرئاسيين رقم 35 ]2022[ و516 ]2022[ في 1 حزيران/يونيو 2022، اللذين فصل بموجبهما 57 قاضيا

نساء، واجهت اثنتان منهنّ مضايقات جنسانية وحملات تشهير عبر الإنترنت"، من بينهما خيرة بن خليفة وأوصت اللجنة 
السلطات التونسية "ضمان حماية القاضيات من العنف الجنساني والتهديدات والمضايقات الجنسانية، وضمان 
، بما في ذلك بحالة القاضيتين، 

ً
القيام على نحو سريع، ومستقل، ونزيه بالتحقيق مع المسؤولين وملاحقتهم قضائيا

اللتين تعرّضتا  للمضايقة في سياق فصلهما بموجب المرسوم رقم 516 ]2022[."70 

.https://www.businessnews.com.tn/une-magistrate-livree-en-pature-a-cause-dune-affaire-dadultere,534,119798,3 67. أنظر
68. مقابلة مع خيرة بن خليفة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2022.

https://www.businessnews.com.tn/une-magistrate-livree-en-pature-a-cause-dune-affaire-dadultere,534,119798,3
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6970

 إلــى تهــم تنشــأ مــن ســلوك لا يجــوز تجريمــه فــي المقــام الأول، وبرئــت منــه فــي وقــت لاحــق، 
ً
ربمــا يعتبــر إعفــاء بــن خليفــة اســتنادا

 بيــن الإعفــاءات التعسّــفية للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الســبعة والخمســين.
ً
القضيــة الأكثــر رمزيــة

أ. انتهاكات الحق في انتصاف فعال والحرمان من العدالة
 

تضمــن اتفاقيــات دوليــة وإقليميــة عديــدة لحقــوق الإنســان تلتــزم بهــا تونــس الحــق فــي الانتصــاف الفعــال عــن انتهــاكات حقــوق 
ويتعلــق الحــق فــي الانتصــاف الفعــال عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان بانتهــاكات الحقــوق المدنيــة والسياســية  الإنســان.71 
 للحق المعني وطبيعة 

ً
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإن كانت الطرائق المحددة لكل سبيل انتصاف قد تختلف تبعا

الانتهــاك.72
يكفل الحق في سبيل انتصاف فعال لكل شخص انتهكت حقوقه الإنسانية الحق في إقامة دعوى أمام هيئة مستقلة ونزيهة 
- بمــا فــي ذلــك فــي ظــروف معينــة هيئــة قضائيــة - قــادرة علــى ضمــان محاكمــة عادلــة وتقريــر مــا إذا كان الانتهــاك قــد حــدث أم لا، 
ووضع حد للانتهاك، إذا كان مستمرا، وكفالة حصول الضحايا على الانتصاف المناسب بجميع أشكاله، حسب الاقتضاء.73 
 التعويــض الملائــم ولكــن قــد يشــمل، عنــد 

ً
وكمــا لاحظــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــإنّ الانتصــاف يتطلــب عمومــا

الاقتضاء، "رد الاعتبار وإعادة التأهيل وتدابير الترضية، كالاعتذارات العلنية وإقامة أنصبة تذكارية عامة، وتقديم ضمانات 
 عن مقاضاة مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان."74

ً
بعدم التكرار، وإجراء تغييرات في القوانين والممارسات ذات الصلة، فضلا

فــي دعــوى مونديــو بوســيو وآخريــن ضــدّ جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، حيــث أدّى مرســوم رئا�ضــي إلــى الإعفــاء غيــر القانونــي 
لعــدد مــن القضــاة، اســتنتجت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنّ المســتدعين "حُرمــوا مــن كافــة ســبل الانتصــاف" لعــدم 
 بالمــادة 2 )3( )أ( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

ً
ــه، عمــلا

ّ
قدرتهــم علــى الطعــن فــي المرســوم القا�ضــي بإعفائهــم، وحكمــت أن

69.  أنظر بين جملة مراجع، اللجنة الدولية للحقوقيين، مبادئ 8 آذار/مارس للنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء القانون الجنائي الذي يحظر 
السلوك المرتبط بالجنس والإنجاب وتعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية والتشرد والفقر، آذار/مارس 2023، المبدأ 16 – 
 لحقوق الإنسان للمرأة، بما في 

ً
السلوك الجن�ضي بالترا�ضي، ص. 22. ويشكل تجريم الزنا، سواء في القانون أو في الممارسة أو كليهما، انتهاكا

ذلك، على وجه الخصوص، حقوقها في: التحرر من التمييز القائم على نوع الجنس، بما في ذلك فيما يتعلق بالحالة الزوجية أو العائلية؛ 
والمساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون دون تمييز؛ وحرية الشخص وأمنه؛ وحرية التعبير؛ والحياة الخاصة والأسرية.

70.  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لتونس، وثيقة الأمم المتحدة رقم 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download. :2023 شباط/فبراير CEDAW/C/TUN/CO/7، 28

aspx?symbolno=INT%2FCEDAW%2FCOC%2FTUN%2F51819&Lang=en
، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 )3(؛ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، المادة 6؛ اتفاقية 

ً
71.  أنظر مثلا

مناهضة التعذيب، المادتان 13 و14؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 39؛ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 
المواد 8 )2(، 17 )2( )و(، 20 )2( و24؛ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة 7 )1( )أ(.

، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 9، وثيقة الأمم 
ً

72.  بالإضافة إلى المراجع المذكورة أعلاه، أنظر مثلا
 التعليقات العامة رقم 12، وثيقة رقم . E/C.12/5/1999 )1999(، الفقرات 

ً
المتحدة رقم E/C.12/24/1998 )1998(، الفقرة 2. أنظر أيضا

 ،)2002( 11/2002/E/C.12 . الفقرات 59-62؛ رقم 15، وثيقة الأمم المتحدة رقم ،)4/2000 )2000/E/C.12 32-35؛ رقم 14، وثيقة رقم
الفقرات 55-59؛ رقم 18 وثيقة رقم E/C.12/GC/18 )2006(، الفقرات 48-51؛ و19، وثيقة رقم E/C.12/GC/19 )2008(، الفقرات 77-
81؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28، وثيقة الأمم المتحدة رقم CEDAW/C/GC/28   )الدورة 47، 
 التوصيات العامة رقم 19 )الدورة 11 1992(، الفقرة 24؛ رقم 25 )الدورة 13ن 2004(، 

ً
2010(، الفقرات 17، 32، 34 و36. أنظر أيضا

الفقرة 7؛ رقم 26 )الدورة 42، 2008(، الفقرة 26؛ ورقم 27 )الدورة 47، 2010(، الفقرتان 34-33.
، محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، الرأي الاستشاري رقم OC-9/87، الضمانات القضائية في بلدان الطوارئ، 6 تشرين 

ً
73.  أنظر مثلا

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سيلفر ضدّ المملكة المتحدة، الحكم، 25 آذار/مارس 1983 
ً
الأول/أكتوبر 1987، الفقرة 24؛ أنظر أيضا

الفقرة 113.
74.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31 ]80[، طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وثيقة 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/  :2004 أيار/مايو   CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، 26 رقم  المتحدة  الأمم 

G04/419/56/PDF/G0441956.pdf?OpenElement، الفقرة 16.

https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/03/8-March-Principles-Report_final_print-version.pdf
https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/03/8-March-Principles-Report_final_print-version.pdf
https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/03/8-March-Principles-Report_final_print-version.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCEDAW%2FCOC%2FTUN%2F51819&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCEDAW%2FCOC%2FTUN%2F51819&Lang=en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/56/PDF/G0441956.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/56/PDF/G0441956.pdf?OpenElement
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المدنيــة والسياســية، يحــق للمســتدعين بســبيل انتصــاف فعــال يجــب أن يشــمل بيــن عــدة أمــور: )أ( فــي حالــة عــدم وجــود إجــراء 
تأديبــي ســليم ضــد أصحــاب البــلاغ، فــإن إعادتهــم إلــى الخدمــة العامــة وفــي وظائفهــم، مــع كل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن عواقــب، 
أو، عند الضرورة، في وظائف مماثلة ؛ و )ب( تعويض يحتســب على أســاس مبلغ يعادل المرتب الذي كانوا ســيحصلون عليه 

خــلال فتــرة عــدم الإعــادة إلــى الوظيفــة.75

فــي دعــوى يفدوكيمــوف وريزانــوف ضــدّ روســيا، خلصــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى أنــه لا يمكــن الطعــن فــي التشــريع 
 من حق التصويت لأي شخص محكوم عليه بالسجن، ورأت أن القانون المذكور ينتهك المادة 25 

ً
 شاملا

ً
الذي يكرس حرمانا

]المتعلقــة بالحــق فــي المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة[ بالاقتــران مــع المــادة 2 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، وخلصــت إلــى أن المــادة 2 )3( تقت�ضــي تعديــل التشــريع بحيــث يمتثــل لأحــكام العهــد، مــن بيــن تدابيــر أخــرى تهــدف 

لمنــع حــدوث انتهــاكات مماثلــة فــي المســتقبل.76

وفي قضية ألان بروير - كارياس ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، وهي قضية تمّت فيها ملاحقة محام في سياق خلصت فيه 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى أن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة لا يتمتعــون بضمانــات الثبــات الوظيفــي التــي تســمح 
لهــم بــأداء واجباتهــم بشــكل مســتقل77، ورأت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنــه فــي الظــروف التــي يكــون فيهــا لــدى صاحــب 
البلاغ "خوف مبرر من التعرض لإجراءات جنائية تعسفية تنتهك حقوقه وضماناته"، "لا يمكن أن يتوقف سبيل الانتصاف 
الذي يف�ضي إلى إعمال الحق في الإجراءات القانونية الواجبة على عدم تلقيه الإجراءات القانونية الواجبة" وبناء على ذلك، 
خلصــت إلــى حــدوث انتهــاك "لحــق صاحــب البــلاغ فــي ســبيل انتصــاف فعــال فيمــا يتعلــق بحقــه فــي الإجــراءات القانونيــة الواجبة، 
علــى وجــه الخصــوص، الوصــول إلــى محكمــة مســتقلة، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 2 )3(، مقــروءة بالاقتــران مع المادة 

14 )1( مــن العهــد."78

 بالمرســوم عــدد 35، لا يجــوز للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن تــمّ 
ً
وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه، عمــلا

 فــي القضايــا الجنائيــة المفتوحــة ضدّهــم. وتجــدر الإشــارة 
ً
 نهائيــا

ً
إعفاؤهــم الطعــن فــي عزلهــم إلا بعــد أن تصــدر المحاكــم حكمــا

كذلــك إلــى أن إعفاءهــم صــدر بموجــب الأمــر عــدد 516، دون أي شــكل مــن أشــكال الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. وعــلاوة علــى 
 بالفصــل 7 مــن المرســوم الرئا�ضــي عــدد 117 لســنة 2021 المعتمــد بموجــب "حالــة الاســتثناء"، لا توجــد إمكانيــة 

ً
ذلــك، وعمــلا

للطعــن فــي مراســيم القوانيــن التــي أقرّهــا الرئيــس. علــى وجــه الخصــوص، مــا مــن محكمــة دســتورية، وتــم حــل الهيئــة المؤقتــة 
المكلفة بمراجعة دستورية القوانين بموجب الفصل 20 من المرسوم عدد 117 لسنة 2021. وبالتالي، لم تكن هناك إمكانية 
للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن تــمّ إعفاؤهــم للطعــن فــي دســتورية المرســوم عــدد 35 الــذي صــدر علــى أساســه الأمــر 

عــدد 516.

ــه، فــي انتهــاك واضــح لالتزامــات تونــس بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق 
ّ
وفــي ضــوء مــا تقــدم، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، أن

الإنســان، تــمّ انتهــاك حــق القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن تــمّ إعفاؤهــم فــي الحصــول علــى ســبيل انتصــاف فعــال. وقد 
 عن أي إجراء موضوعي ومستقل 

ً
جاءت إعفاءاتهم نتيجة اعتداء على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتمّت بعيدا

ينص عليه القانون، دون مراعاة الأصول القانونية الواجبة. علاوة على ذلك، لم يحرمهم فقط المرسوم عدد 35 من إمكانية 

75.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أدريان مونديو بوسيو، توماس أوستودي ونغودي، رنيه سيبو ماتوهوكا وآخرون ضدّ جمهورية الكونغو 
 ،2000/CCPR/C/78/D/933 الديمقراطية، الآراء اعتُمدت في 31 تموز/يوليو 2003، البلاغ رقم 2000/933، وثيقة الأمم المتحدة رقم

الفقرتان 5)2( و6)2(.
76.   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يفدوكيموف وريزانوف ضدّ روسيا، آراء اعتمدت في 21 آذار/مارس 2011، البلاغ رقم 2005/1410، وثيقة 
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210567732s001-c007/ :2005/CCPR/C/101/D/1410  الأمم المتحدة رقم

read، الفقرات 7-5 حتى 9.
77.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ألان بروير-كارياس ضدّ جمهورية فنزويلا البوليفارية، آراء اعتُمدت في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021، البلاغ 
https://digitallibrary.un.org/record/3965459?l- ،2017/CCPR/C/133/D/3003 : 2017/3003، وثيقة الأمم المتحدة رقم  رقم

n=zh_CN، الفقرتان 9-2 و3-9.
78. المرجع نفسه، الفقرة 8-9.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210567732s001-c007/read
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210567732s001-c007/read
https://digitallibrary.un.org/record/3965459?ln=zh_CN
https://digitallibrary.un.org/record/3965459?ln=zh_CN
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الطعن في إعفاءاتهم إلى حين الانتهاء من الإجراءات الجنائية ضدهم، والتي هي نفسها تعسفية، إنما جاء المرسوم عدد 117 
لسنة 2021 بدوره أيضًا ليستثني إمكانية الطعن في دستورية مرسوم القانون الذي استند إليه قرار إعفائهم.

وفــي أواخــر جوان/يونيــو 2022، طعــن 56 مــن أصــل القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن تــمّ إعفاؤهــم فــي قــرار العــزل 
أمــام المحكمــة الإداريــة. وطلبــت المحكمــة إلــى الســلطة التنفيذيــة وإلــى المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء تقديــم معلومــات عــن 
أســباب الإعفــاء والأدلــة الداعمــة لــه. وفــي 49 قضيــة مــن هــذه القضايــا، لــم تــزود الســلطات المحكمــة الإداريــة بمعلومــات عــن 
أي إجــراءات جنائيــة أو تأديبيــة قائمــة ضــد القضــاة أو أعضــاء النيابــة العموميــة المعنييــن أو عــن أســباب إعفائهــم. وعلــى وجــه 
الخصــوص، أشــار رئيــس المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء إلــى أنــه لــم يصــدر أي حكــم ضــد 49 مــن مقدمــي الشــكاوى فيمــا يتعلــق 

بالإجــراءات الجنائيــة، وأنــه لا توجــد إجــراءات جنائيــة قائمــة ضدّهــم.

بتاريــخ 9 اوت/أغســطس 2022، وفــي سلســلة مــن الأحــكام الصــادرة حــول مطالــب توقيــف تنفيــذ الإعفــاءات بانتظــار صــدور 
ــه "حيــث أنّ أســباب الإعفــاء والأفعــال والوقائــع الداعمــة لــه لــم 

ّ
حكــم فــي الطعــون،79 ارتــأى الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة أن

ــه مــا مــن حكــم أو إجــراءات جنائيــة قائمــة ضــدّ مقدّمــي الشــكوى وبمــا أنّهــم حُرمــوا مــن حقهــم 
ّ
يتــمّ الكشــف عنهــا ]...[؛ وحيــث أن

 على أسباب 
ً
الأسا�ضي في الدفاع ]عن أنفسهم[، فإنّ إعفاءاتهم تفتقر إلى الأسباب الوقائعية السليمة ما يجعل الطلب قائما

جديــة فــي ظاهرهــا وكان تنفيــذ قــرار الإعفــاء المذكــور مــن شــأنه أن يتســبب للمدعــي فــي نتائــج يصعــب تداركهــا." وبنــاءً علــى ذلــك، 
فقــد أصــدر الرئيــس الأول للمحكمــة قــراراتٍ لصالــح القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة التســعة والأربعيــن، فــي توقيــف لتنفيــذ 
أمــر الرئيــس، بانتظــار الحكــم فــي الطعــون.80 كمــا رفــض الرئيــس الأول طلبــات توقيــف تنفيــذ إعفــاء ســبعة قضــاة وأعضــاء نيابــة 
عموميــة كانــت هنــاك إجــراءات جنائيــة و/أو تأديبيــة جاريــة ضدهــم فيمــا يتعلــق بمــا يلــي: مخالفــات مــرور فــي قضيتيــن؛ وجرائــم 

صيــد فــي قضيــة واحــدة؛ "زنــا" فــي قضيــة واحــدة؛ شــيك بــلا رصيــد فــي قضيــة واحــدة؛ وادعــاءات بالفســاد فــي قضيتيــن.
يجــب أن تنفــذ الإدارة قــرارات الرئيــس الأول علــى الفــور ولا يمكــن الطعــن فيهــا وفقًــا للفصــل 41 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 
 علــى ذلــك، فــإن الإخفــاق المتعمــد فــي تنفيــذ قــرارات 

ً
ــق بالمحكمــة الإداريــة. وعــلاوة

ّ
1972 المــؤرخ 1 حزيران/يونيــو 1072 المتعل

 بالفصــل 10 مــن نفــس القانــون.
ً
 لذمــة الســلطة الإداريــة المعنيــة بالأمــر، عمــلا

ً
 معمــرا

ً
المحكمــة الإداريــة يشــكل خطــأ فاحشــا

وبالإضافــة إلــى ذلــك، طلــب أحــد القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة التســعة والأربعــون الذيــن تــمّ إعفاؤهــم، وحصلــوا علــى 
توقيف تنفيذ قرار إعفائهم من المحكمة الإدارية، توقيف تنفيذ قرار إعفائه لدى القضاء الاستعجالي في المحكمة الابتدائية 
 لذلــك، ريثمــا يصــدر 

ً
بتونــس فــي 1 تموز/يوليــو 2022، ريثمــا يتــم البــت فــي وضعــه المهنــي عــن طريــق التقا�ضــي أو الموافقــة أو، تبعــا

الحكــم النهائــي فــي الإجــراءات الجنائيــة المشــار إليهــا فــي المرســوم عــدد 35. وافقــت المحكمــة علــى الطلــب فــي 22 اوت/أغســطس 
 بالفصليــن 207 

ً
2022، وأمــرت بإعــادة القا�ضــي إلــى منصبــه فــي انتظــار تحديــد المجلــس الأعلــى للقضــاء لوضعــه المهنــي. وعمــلا

و209 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، يجــب تنفيــذ أوامــر القضايــا المســتعجلة فــي غضــون 24 ســاعة، كمــا يجــب عــدم 
وقــف الطعــون.

ومــع ذلــك، لــم يتــم حتــى الآن إعــادة أي مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة التســعة والأربعيــن الذيــن تــمّ توقيــف تنفيــذ قــرار 
إعفائهــم إلــى مناصبهــم. فــي 23 جانفــي/ ينايــر 2023، قــدم 37 منهــم شــكاوى جنائيــة ضــد وزيــر العــدل - بنــاءً علــى الفصــل 315 
مــن المجلــة الجزائيــة81 والفصــل 2 مــن القانــون الأسا�ضــي عــدد 10 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 7 آذار/مــارس 2017 المتعلــق بالإبــلاغ 

ق بالمحكمة الإدارية، يجوز للرئيس الأول أن يأذن 
ّ
 بالفصل 39 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 حزيران/يونيو 1972 المتعل

ً
79.  عملا

 على أسباب جدية في ظاهرها 
ً
بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور حكم فيها إذا كان طلب ذلك قائما

وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها. ويتم التحقيق في مطالب توقيف التنفيذ بصفة مستعجلة 
حسب آجال مختصرة 

https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-court-suspends-presidents-dismissal-50-judges-law- 80.  أنظر 
https://www.amnesty.ca/urgent-actions/tunisia-reinstate-revoked-judges-and-prosecutors 

ً
yer-2022-08-10/؛ أنظر أيضا

81. يجرّم الفصل 315 من المجلة الجزائية، بين عدة أشخاص، الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له 
النظر

https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-court-suspends-presidents-dismissal-50-judges-lawyer-2022-08-10/
https://www.amnesty.ca/urgent-actions/tunisia-reinstate-revoked-judges-and-prosecutors/
https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-court-suspends-presidents-dismissal-50-judges-lawyer-2022-08-10/
https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-court-suspends-presidents-dismissal-50-judges-lawyer-2022-08-10/
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عن الفساد وحماية المبلغين82 - لعدم الامتثال لقرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرارات إعفائهم. ولم 
يحــرز حتــى الآن أي تقــدم فــي هــذه الشــكاوى.

وتــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ رفــض الســلطات التونســية إعــادة القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة التســعة والأربعيــن 
 لتوجيهــات الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة والقضــاء المســتعجل بالمحكمــة 

ً
الذيــن تــمّ توقيــف تنفيــذ قــرار إعفائهــم، وفقــا

 للعدالــة.
ً
 لحــق الأفــراد المعنييــن فــي الانتصــاف الفعــال، ويشــكل إنــكارا

ً
الابتدائيــة بتونــس، يشــكل انتهــاكا

 - الملاحقات القضائية التعسّفية ضدّ القضاة وأعضاء النيابة العمومية
ً
ثالثا

بتاريــخ 14 اوت/أغســطس 2022، وبعــد فتــرةٍ قصيــرةٍ علــى صــدور قــرار الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة، نشــرت وزارة العــدل 
 بأحــكام المرســوم عــدد 35 لســنة 2022 المــؤرخ فــي 1 حزيران/يونيــو 2022، فــإن القضــاة المشــمولين 

ً
ــه، "عمــلا

ّ
 يشــير إلــى أن

ً
بلاغــا

ــه، 
ّ
 تزعــم فيــه أن

ً
 ثانيــا

ً
20 آب/أغســطس، أصــدرت وزارة العــدل بيانــا بالإعفــاء هــم محــل اجــراءات تتبعــات جزائيــة".83 وفــي 

 لمــا يتــم تداولــه فــي بعــض وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل أطــراف تســعى لتعطيــل مســار المحاســبة وتدعــي عــدم 
ً
"وخلافــا

وجــود ملفــات"، فقــد تمــت إثــارة 109 مــن التتبعــات الجزائيــة ضــد القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة المعفييــن، بمــا فــي ذلــك 
فيمــا يتعلــق بالجرائــم الإرهابيــة والفســاد المالــي، وذكــرت الــوزارة بأنهــا تولــت إعــلام المجلــس الاعلــى المؤقــت للقضــاء العدلــي 
بقائمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة المعفييــن موضــوع التتبعــات الجزائيــة. وأوضحــت أنــه ومنــذ 1 حزيران/يونيــو 2022 
تــم تعهيــد التفقديــة العامــة بمهمــة جــرد مكاتــب القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة المعفييــن قصــد تحديــد المســؤوليات ممــا 
اقت�ضــى اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة فــي شــان بعــض المكاتــب واحالــة تقاريــر الجــرد علــى النيابــة العموميــة المختصــة التــي اذنــت 

بفتــح الابحــاث الجزائيــة اللازمــة بشــأنها.84

 
ً
بموجــب القانــون التون�ضــي، تمنــح وزارة العــدل صلاحيــات إشــرافية واســعة علــى النيابــة العموميــة. فعلــى ســبيل المثــال، عمــلا
بالفصــل 22 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، والفصــل 15 مــن القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المــؤرخ فــي 14 جويلية/يوليــو 
1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأسا�ضي للقضاة، يكون قضاة قلم الادّعاء العام خاضعون 
لإدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين ولسلطة وزير العدل. وينصّ الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية على ما يلي: "لكاتب 
الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه 
أو بواســطة مــن يكلفــه أو بــأن يقــدم إلــى المحكمــة المختصــة الملحوظــات الكتابيــة التــي يــرى كاتــب الدولــة للعــدل مــن المناســب 
 بالفصــل 21 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، "علــى النيابــة العموميــة أن تقــدم طلبــات 

ً
تقديمهــا." بالإضافــة علــى ذلــك، وعمــلا

كتابية طبقا للتعليمات التي تعطى لها حسب الشروط الواردة بالفصل 23 ". وتفيد هذه المقتضيات في إحكام سيطرة وزير 
العــدل علــى النيابــة العموميــة ككلّ.

وبينمــا ســعى دســتور ســنة 2014 إلــى ضمــان اســتقلالية النيابــة العموميــة، لــم يتــم اعتمــاد أي تشــريع تنفيــذي. وبالتالــي، يجــوز 
لوزير العدل أن يأمر أعضاء النيابة العمومية ببدء وتنفيذ إجراءات جنائية مسيسة ضد القضاة وأعضاء النيابة العمومية 
ومنتقــدي الحكومــة وغيرهــم مــن الأفــراد لمجــرد ممارســة حقــوق الإنســان الخاصــة بهــم، حتــى عندمــا تثبــت الأدلــة أن هــذه 
الإجــراءات تســتند إلــى اتهامــات لا أســاس لهــا مــن الصحــة. وفــي هــذا الصــدد، أدى إعفــاء مــا لا يقــل عــن 11 مــن أعضــاء النيابــة 
العموميــة الرفيعــي المســتوى فــي 1 حزيران/يونيــو 2022، علــى النحــو المذكــور أعــلاه، إلــى زيــادة تعزيــز تبعيــة النيابــة العموميــة 

للســلطة التنفيذيــة.

فــي حيــن أن اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن لــم تتمكــن مــن مراجعــة الدعــاوى الـــ109 التــي أعلنــت عنهــا وزارة العــدل ضــد القضــاة 

82.  يعرّف الفصل 2 من القانون الأسا�ضي عدد 10 لسنة 2017 الفساد بأنه يشمل بين جملة أمور تعطيل قرارات السلطة القضائية.
https://www.facebook.com/ministere.justice.tunisie/posts/pfbid0VBtB6tdX8fyM5zwR9prifycqJMq7DdRtvHU- 83.  أنظر: 

WXfJGtrPcBvUhXyMoURC9xBwjixU4l
https://www.facebook.com/ministere.justice.tunisie/posts/pfbid0TiopTn3z6Yi9RyhpHxuViRztGWtpne26sU5Q9f- :84.  أنظر

11CubP95vjtiAKCEwzg5wnBN4sl

https://www.facebook.com/ministere.justice.tunisie/posts/pfbid0VBtB6tdX8fyM5zwR9prifycqJMq7DdRtvHUWXfJGtrPcBvUhXyMoURC9xBwjixU4l
https://www.facebook.com/ministere.justice.tunisie/posts/pfbid0VBtB6tdX8fyM5zwR9prifycqJMq7DdRtvHUWXfJGtrPcBvUhXyMoURC9xBwjixU4l
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المعفييــن، فقــد نظــرت المنظمــة فــي 20 قضيــة جنائيــة تــم رفعهــا ضــد 18 منهــم فــي أعقــاب قــرار الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة. 
 
ً
يواجــه بعــض القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة إجــراءات جنائيــة متعــددة فــي وقــت واحــد. وتقــدم الأقســام التاليــة تحليــلا
 
ً
لبعض القضايا المرفوعة ضد القضاة وأعضاء النيابة العمومية المعفيين التي نظرت فيها اللجنة الدولية للحقوقيين، فضلا
 للقضاة 

ً
 بأعماله التضامنية دعما

ً
 مباشرا

ً
عن الدعوى المرفوعة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين، والتي ترتبط ارتباطا

وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن تــمّ إعفاؤهــم.

 أ. الملاحقات الجنائية على أساس التهم المتعلقة بالإرهاب

فــي أكثــر مــن نصــف الدعــاوى التــي قامــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بدراســتها، يتــمّ التحقيــق فــي القضــاة وأعضــاء النيابــة 
 علــى أســاس تهــم متعلقــة بالإرهــاب.

ً
العموميــة المعفييــن وملاحقتهــم جنائيــا

 ضــدّ رمــزي بحريــة، 
ً
 جنائيــا

ً
فعلــى ســبيل المثــال، فــي 13 أيلول/ســبتمبر 2022، فتــح القطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب تحقيقــا

مســاعد وكيــل الجمهوريــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة بالمهديــة، علــى خلفيــة ادعــاءات بتأســيس مشــروع يهــدف إلــى ارتــكاب إحدى 
 بالفصول 1، 13 مكرّر، 31، 37، 39 و40 من القانون عدد 

ً
الجرائم الإرهابية، وعدم إبلاغ السلط بالجرائم الإرهابية، عملا

26 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 7 اوت/أغســطس 2015 )فيمــا يلــي "قانــون مكافحــة الإرهــاب"(،85 بالإضافــة إلــى عــدم الامتثــال لمــا 
 بالفصليــن 32 )حــول المشــاركة( و315 مــن المجلــة الجزائيــة. بــدأ 

ً
أمــرت بــه القوانيــن والقــرارات الصــادرة ممــن لــه النظــر، عمــلا

التحقيــق الجنائــي ضــد رمــزي بحريــة فــي 18 اوت/أغســطس 2022 بنــاءً علــى تقريــر غيــر موقــع للشــرطة بتاريــخ 25 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 2021 يزعــم أنــه رفــض إصــدار أمــر تفتيــش إلــى فرقــة شــرطة "مكافحــة الإرهــاب" فــي 10 أيار/مايــو 2021. تــم تقديــم 
التقريــر إلــى القطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب فــي 17 اوت/أغســطس 2022. منــذ بــدء هــذا التحقيــق، لــم يتــم إحــراز أي تقــدم 

فــي الإجــراءات الجنائيــة ضــد رمــزي بحريــة.

في السياق نفسه، باشر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإجراءات جنائية ضدّ وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية 
بتونس، عماد الجمني، فيما يتعلق بجرائم بتأسيس مشروع يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، وعدم إبلاغ السلط 
 بالفصول 1، 13 مكرّر، 31، 37، 39 و40 من قانون مكافحة الإرهاب. وتستند الاتهامات المزعومة 

ً
بالجرائم الإرهابية، عملا

إلى تقرير للشرطة بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 يزعم أن عماد الجمني قد امتنع عن فتح تحقيق في الوقت المناسب 
فــي قضيــة "إرهــاب". كمــا يخضــع عمــاد الجمنــي للتحقيــق الجنائــي مــن قبــل نفــس القطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب بعــد تقريــر 

آخر للشرطة يزعم أنه رفض إصدار أوامر تفتيش إلى فرقة الشرطة في 20 قضية.

 على نفس المنوال، باشر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب دعوى جنائية ضد بوبكر الجريدي، النائب العام لمحكمة 
ً
ونسجا

الاســتئناف بتونــس، فــي 12 أيلول/ســبتمبر 2022 بجرائــم تأســيس مشــروع يهــدف إلــى ارتــكاب إحــدى الجرائــم الإرهابيــة، وعــدم 
 بالفصــول 1، 13 مكــرّر، 31، 37، 39 و40 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب بالإضافــة إلــى 

ً
إبــلاغ الســلط بالجرائــم الإرهابيــة، عمــلا

 بالفصلين 32 و315 من المجلة الجزائية. يجري 
ً
عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر، عملا

 للمــادة 
ً
 أمــرت بــه وزارة العــدل وفقــا

ً
 بعــد تقريــر مــن وزارة العــدل يدعــي أنــه لــم يفتــح تحقيقــا

ً
التحقيــق مــع بوبكــر الجريــدي جنائيــا
23 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة.

 بشــأن عبــد الكريــم العلــوي، وكيــل الجمهوريــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة بقفصــة، فيما يتعلق 
ً
كمــا تــمّ فتــح تحقيــق جنائــي أيضــا

 بقانــون مكافحــة الإرهــاب اســتنادا إلــى تقريــر 
ً
باتهامــات بتأســيس مشــروع يهــدف إلــى ارتــكاب إحــدى الجرائــم الإرهابيــة عمــلا

للشــرطة يزعــم أن عبــد الكريــم العلــوي لــم يتعامــل بجديــة مــع طلبــات أوامــر التفتيــش الصــادرة عــن قــوات الأمــن.

85.  قانون أسا�ضي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 آب/أغسطس 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما عُدّل بموجب القانون 
الأسا�ضي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 كانون الثاني/يناير 2019.
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 ضــدّ أحــد أعضــاء النيابــة العموميــة86 بنــاءً علــى تقريــر قدمتــه وزارة الداخليــة إلــى 
ً
كمــا تمّــت المباشــرة بتحقيــق جنائــي أيضــا

 للمعلومات التي 
ً
وزارة العدل بحجة أنه يشــتبه في تواطئه مع بعض الأحزاب السياســية في قضايا ذات صلة بالإرهاب. ووفقا

قدمهــا محامــوه، لــم يتضمــن تقريــر وزارة الداخليــة أي دليــل يدعــم الادعــاءات المرفوعــة ضــده، كمــا أنــه لــم يشــر إلــى أي جرائــم 
محددة يُزعم أن يكون وكيل الجمهورية قد ارتكبها. وفي أيلول/سبتمبر 2022، بدأ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باتخاذ 
إجــراءات جنائيــة ضــدّه فيمــا يتعلــق بجرائــم تأســيس مشــروع يهــدف إلــى ارتــكاب إحــدى الجرائــم الإرهابيــة، وعــدم إبــلاغ الســلط 

 بالفصــول 1، 13 مكــرّر، 31، 37، 39 و40 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب.
ً
بالجرائــم الإرهابيــة، عمــلا

وفي 13 أيلول/سبتمبر 2022، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقًا قضائيًا جنائيًا ضدّ كلّ من حمادي الرحماني، 
وكيــل  ويوســف بوزاخــر،  وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة التعقيــب،  والبشــير العكرمــي،  القا�ضــي فــي محكمــة التعقيــب، 
الجمهوريــة لــدى محكمــة التعقيــب ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء المنحــلّ، وضــد قاضييــن آخريــن فيمــا يتعلــق بالاتهامــات 
المزعومــة بإنشــاء مشــروع إرهابــي؛ والتحريــض علــى ارتــكاب جرائــم متصلــة بالإرهــاب والمشــاركة فيهــا؛ والتآمــر الإجرامــي؛ وعــدم 
إخطــار الســلط المختصــة فــورا بالأعمــال المتصلــة بالإرهــاب التــي علمــوا بهــا؛ والتآمــر ضــد الأمــن الداخلــي للدولــة؛ وارتــكاب أمــر 
موحش ضدّ رئيس الدولة؛ وتقديم الرشاوى وتلقيها كموظف عمومي، بموجب الفصول1، 13 )جديد(، 32 ،37 ، 40، 92، 

93، 94، 95، 96 و97 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب، والفصــول 32، 67، 69، 82، 83، 84 و91 مــن المجلــة الجزائيــة.

وقــد اســتند التحقيــق الجنائــي علــى إدانــة مــن قبــل قــاضٍ ســابقٍ كان قــد خضــع لإجــراء تأديبــي مــن قبــل المجلــس الأعلــى للقضــاء 
المنحــلّ. وفــي خطــابٍ إلــى الرئيــس ســعيّد فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، اتهــم القا�ضــي الســابق حمــادي الرحمانــي بالإثــراء 
للدفــاع عــن البشــير العكرمــي   

ً
ل مجموعــة

ّ
غيــر المشــروع بالاشــتراك مــع البشــير العكرمــي، وزعــم أنّ حمــادي الرحمانــي شــك

ومعارضــة الرئيــس، وأنــه اســتخدم وســائل التواصــل الاجتماعــي لتحريــض العامــة والجيــش ضــدّ الرئيــس. كمــا أعلــن القا�ضــي 
 للمجلــس الأعلــى للقضــاء، لــم يقــم بالــلازم حيــال ذلــك وعــارض إجــراءات الرئيــس 

ً
الســابق أنّ يوســف بوزاخــر، بصفتــه رئيســا

رفق فيه الخطاب بلقطات مصوّرة لتدوينات حمادي الرحماني على مواقع التواصل 
ُ
الهادفة إلى "تطهير القضاء". وفي وقتٍ أ

الاجتماعــي بعــد اســتيلاء الرئيــس قيــس ســعيّد علــى الســلطة فــي 25 تموز/يوليــو 2021 – أدان فيهــا حمــادي الرحمانــي أفعــال 
ــه افتقــر إلــى أي معلومــات أو أدلــة تدعــم تلــك 

ّ
 أن

ّ
الرئيــس باعتبارهــا غيــر دســتورية ومخالفــة لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات – إلا

الادعاءات. ولم ينشــأ عن الخطاب أي تحقيق إلى حين إحالته من قبل الرئيس إلى وزارة العدل ومنها إلى النيابة العمومية في 
14 أيلول/سبتمبر 2022، أي بعد قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية توقيف قرار إعفاء القضاة وأعضاء النيابة العمومية 

المعنييــن، باســتثناء البشــير العكرمــي.

واســتنادا إلــى الخطــاب نفســه، تــم فتــح تحقيــق جنائــي آخــر ضــد حمــادي الرحمانــي فــي 15 اوت/أغســطس 2022 فيمــا يتعلــق 
باتهامــات بموجــب الفصــل 67 مــن المجلــة الجزائيــة بـــ "ارتــكاب أمــر موحــش ضــدّ رئيــس الدولــة."

وفــي ثــلاث قضايــا أخــرى قامــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بدراســتها، خضــع القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة المعفيــون87 
 إلــى عمليــة جــرد قامــت بهــا التفقديــة العامــة. وبعــد 

ً
للتحقيــق الجنائــي فيمــا يتعلــق بجرائــم إرهابيــة وجرائــم فســاد، اســتنادا

إعفائهــم، تمكنــت التفقديــة العامــة مــن الوصــول إلــى مكاتــب القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة المعفييــن فــي غيابهــم. وقامــت 
بجمــع الملفــات فــي القضايــا التــي كان هــؤلاء القضــاة يعملــون فيهــا فــي ذلــك الوقــت، بمــا فــي ذلــك أي أدلــة واردة فــي تلــك الملفــات. 
وبناء على ذلك، أمرت وزارة العدل برفع دعاوى جنائية ضدّهم. وفي واحدة من هذه القضايا، يُتهم قا�ضي تحقيق في القطب 
القضائي لمكافحة الإرهاب بإخفاء أدلة عثر عليها في جهاز تســجيل فيما يتعلق بجريمة "إرهابية"، على الرغم من وجود تقرير 

عــن محتــوى جهــاز التســجيل فــي ملفــات القضيــة.

ــق بنظــام القضــاء والمجلــس الأعلــى للقضــاء والقانــون الأسا�ضــي 
ّ
 للفصــل 22 مــن القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المتعل

ً
ووفقــا

 بعــد أن يقــرر المجلــس الأعلــى للقضــاء رفــع 
ّ
للقضــاة، لا يمكــن تتبّــع أي قــاضٍ أو عضــو فــي النيابــة العموميــة أو اعتقالــه إلا

86. فضّل عدم ذكر اسمه.
87. فضّلوا عدم ذكر أسمائهم.
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 بقــرارات الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة لصالــح 49 مــن القضــاة وأعضــاء 
ً
الحصانــة عنــه بنــاءً علــى طلــب مــن المحاكــم. وعمــلا

النيابــة العموميــة المعفييــن، تــمّ توقيــف تنفيــذ أمــر الإعفــاء. وبنــاء علــى ذلــك، يحــق لهــؤلاء القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة 
أن يعــادوا إلــى مناصبهــم ريثمــا يصــدر حكــم بشــأن الطعــن. وتجاهلــت النيابــة العموميــة حكــم الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة، 

فرفعــت دعــوى جنائيــة ضــد القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة التســعة والأربعيــن.

وقــدم محامــو الدفــاع عــن 13 مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن يتــمّ التحقيــق معهــم بموجــب قانــون "مكافحــة 
الإرهــاب"، مــن بيــن جرائــم جنائيــة أخــرى، طلبــات إلــى قضــاة التحقيــق الذيــن يحققــون فــي هــذه القضايــا لدعــم حصانــة موكليهــم 
بنــاءً علــى قــرار الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة. واســتجابة لهــذه الطلبــات، قــدم قضــاة التحقيــق فــي 13 قضيــة علــى الأقــل 
أحالتها إليهم النيابة العمومية طلبا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء برفع الحصانة عن القضاة وأعضاء النيابة العمومية 
المعفييــن الذيــن يخضعــون للتحقيــق فيمــا يتعلــق بالجرائــم الإرهابيــة المزعومــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المذكــورة أعــلاه. وكان مــن 
المتوقــع أن ينظــر المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء ويبــتّ فــي مســألة الحصانــة فيمــا يتعلــق بتســعة مــن هــؤلاء القضــاة فــي 19 
أيلول/ســبتمبر 2023 ولكــن تــم تأجيــل القــرار إلــى أجــل غيــر مســمى بســبب غيــاب بعــض أعضــاء المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء. 
وفيما يتعلق بطلبات أخرى لرفع الحصانة عن القضاة وأعضاء النيابة العمومية المعنيين، لم يحدد المجلس الأعلى المؤقت 

 لذلــك بعــد.
ً
للقضــاء تاريخــا

التتبع الجزائي والاحتجاز التعسّفيان للبشير العكرمي

عمل البشــير العكرمي في مناصب قضائية رئيســية، بما في ذلك كقا�ضي تحقيق، ووكيل للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية 
 للجمهوريــة، أشــرف البشــير العكرمــي علــى التحقيــق فــي الهجــوم الكبيــر علــى متحــف بــاردو فــي تونــس 

ً
بتونــس. بصفتــه وكيــلا

العاصمــة فــي 18 آذار/مــارس 2015، والــذي قتــل فيــه 21 ســائحًا وضابــط إنفــاذ قانــون واحــد، والــذي تبنــاه مــا يســمى بتنظيــم 
الدولــة الإســلامية.

 مســؤولية التحقيــق الرفيــع المســتوى فــي قضيــة مقتــل الزعيــم السيا�ضــي 
ً
ــى البشــير العكرمــي أيضــا

ّ
وبصفتــه قا�ضــي تحقيــق، تول

شــكري بلعيــد فــي 6 شــباط/فبراير 2013. وكان حــزب الوطنييــن الديمقراطييــن الموحــد، الحــزب السيا�ضــي لشــكري بلعيــد، مــع 
 بعرقلــة التحقيــق فــي مقتــل شــكري بلعيــد. وفــي شــهر 

ً
جهــات سياســية فاعلــة أخــرى فــي تونــس، قــد اتهــم البشــير العكرمــي مــرارا

 لمحامــي 
ً
ر والتلاعــب بالأدلــة. ووفقــا

ّ
 إيــاه بالتســت

ً
آذار/مــارس 2021، تقــدّم الحــزب بشــكوى جنائيــة ضــدّ البشــير العكرمــي متهمــا
العكرمــي، فقــد نظــر فــي الشــكوى مــن قبــل المحكمــة الابتدائيــة بتونــس وردّهــا.

وتــم إرســال نفــس الشــكوى إلــى المجلــس الأعلــى للقضــاء المنحــلّ اليــوم وفــي جويليــة/ يوليــو 2021، قــرر المجــس توقيــف البشــير 
العكرمي عن العمل بعد تحقيق للتفقدية العامة، استند إلى الاتهامات الواردة في الشكوى المقدمة من قبل حزب الوطنيين 
الديمقراطييــن الموحّــد فــي آذار/ مــارس 2021. نجــح البشــير العكرمــي فــي الطعــن فــي توقيفــه عــن العمــل أمــام المحكمــة الإداريــة، 

 آخــر.
ً
التــي ألغتــه فــي 2 جوان/يونيــو 2022، بعــد يــوم مــن قــرار الرئيــس بإعفــاء البشــير العكرمــي و 56 قاضيــا

وكانــت الحصانــة القضائيــة قــد رُفعــت عــن البشــير العكرمــي ولــم يكــن بيــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة المعفييــن الذيــن 
تــمّ توقيــف تنفيــذ قــرار إعفائهــم مــن قبــل الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة فــي 9 اوت/أغســطس 2022. لذلــك، لــم يكــن محصنًــا 

مــن الاعتقال.

فــي 12 شــباط/فبراير 2023، اعتقــل البشــير العكرمــي مــن منزلــه مــن قبــل فرقــة شــرطة "مكافحــة الإرهــاب" فــي خضــمّ موجــة مــن 
الاعتقــالات ضــد عــدد مــن رجــال الأعمــال والصحفييــن وقــادة المعارضــة التونســيين. وعنــد إلقــاء القبــض عليــه، لــم يكــن البشــير 

بلــغ بأســباب اعتقالــه ولــم يُقــدم لــه أمــر بالقبــض عليه.
ُ
العكرمــي قــد أ

 للجمهوريــة، فــي هجــوم 2015 علــى متحــف 
ً
بعــد اعتقالــه، اكتشــف محامــوه أنــه محتجــز علــى خلفيــة التحقيــق، بصفتــه وكيــلا
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بــاردو. فــي 17 شــباط/فبراير 2023، أبلــغ نائــب وكيــل الجمهوريــة لــدى القطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب محامــي البشــير 
العكرمــي أنــه ســيتم إطــلاق ســراحه مــن حجــز الشــرطة دون توجيــه تهمــة إليــه، لكنــه ســيحتجز فــي مستشــفى للأمــراض النفســية 

بأمــر مــن المحكمــة بنــاءً علــى تقريــر طبــي، بعــد أن قيــل إنــه أصيــب بانهيــار عصبــي أثنــاء الاحتجــاز.

في 24 شباط/فبراير 2023، كان البشير العكرمي على وشك الخروج من مستشفى الرازي للأمراض العقلية عندما حاصرت 
قــوات الأمــن المستشــفى، مدعيــة أنــه يخضــع للتحقيــق فــي قضيــة أخــرى ومنعــت عائلــة البشــير العكرمــي مــن نقلــه إلــى المنــزل. بعــد 
ســاعات قليلة، ألقت فرقة شــرطة "مكافحة الإرهاب" القبض على البشــير العكرمي. وكان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب 
قــد فتــح تحقيقًــا آخــر ضــده بنــاءً علــى شــكوى جديــدة قدمهــا حــزب الوطنييــن الديمقراطييــن الموحّــد فــي 6 شــباط/فبراير 2023. 
واســتنادا إلــى هــذه الشــكوى الجديــدة، اتُهــم العكرمــي بمــا يلــي: إنشــاء مشــروع إرهابــي والمشــاركة فيــه، والتآمــر الإجرامــي، وعــدم 
إخطــار الســلطات المختصــة علــى الفــور بالأفعــال المتصلــة بالإرهــاب التــي علــم بهــا، بموجــب الفصــول 1، 13)جديــد(، 32، 37، 

39 و40 مــن قانــون "مكافحــة الإرهــاب". وحتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، كان البشــير العكرمــي لا يــزال رهــن الاحتجــاز.

وفقًــا لمحامــي البشــير العكرمــي، فــإن شــكوى شــباط/فبراير 2023 تشــبه الشــكوى التــي قدمهــا نفــس الحــزب السيا�ضــي فــي عــام 
2021. كمــا أكــد المحامــون أن البشــير العكرمــي يخضــع للتحقيــق بنــاءً علــى قانــون "مكافحــة الإرهــاب" الصــادر فــي عــام 2015 
بشأن أفعال متهم بارتكابها في عام 2013 أثناء التحقيق في مقتل شكري بلعيد. وفقًا لمحاميه، كان استجواب البشير العكرمي 

يــدور حــول القــرارات التــي اتخذهــا كقا�ضــي تحقيــق فيمــا يتعلــق بإصــدار الأوامــر والاســتماع إلــى الشــهود.

وفــي غيــاب الأدلــة ضــدّ البشــير العكرمــي، فــإنّ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن تعــرب عــن قلقهــا البالــغ مــن تعرّضــه للتتبــع الجنائــي 
المدفــوع بأســباب سياســية بســبب قــرارات اتخذهــا كقا�ضــي تحقيــق أو كوكيــل للجمهوريــة. وهــو قيــد الاحتجــاز التعسّــفي ويجــب 

.
ً
الإفــراج عنــه فــورا

خلاصة بشأن الملاحقات الجنائية التعسّفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة بموجب تشريع مكافحة الإرهاب

تعرب اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها العميق لكون القضاة وأعضاء النيابة العمومية المعفيين قد خضعوا للتتبعات 
الجزائية في هذه الدعاوى لمجرّد قيامهم بأداء مهامهم في سياق عملهم، بما يتسق مع القانون والمعايير الأخلاقية، أو الممارسة 

المشروعة لحقهم في حرية التعبير.

 علــى التعسّــف. وفــي واقــع الأمــر، فــي الدعــاوى 
ً
ن أيضــا

ّ
ذلــك أنّ الاســتناد والإنفــاذ المســيئين لتشــريع "مكافحــة الإرهــاب" يــدلا

المحــدّدة التــي راجعتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، لا التقاريــر الأمنيــة ولا قــرارات ملاحقــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة 
ــر أي أدلــة علــى المشــاريع الإرهابيــة التــي اتهــم هــؤلاء القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة بإنشــائها، ولا علــى الجرائــم 

ّ
المعنييــن توف

الإرهابيــة التــي اتهمــوا بعــدم إبــلاغ الســلطات عــن وقوعهــا وفــي أي ظــروف.

ولا يمكن بالتالي إخضاع أعضاء النيابة العمومية والقضاة للتحقيقات الجنائية لمجرد رفضهم لمحاولات السلطة التنفيذية 
ــل فــي قراراتهــم، ولمجــرد أدائهــم لعملهــم بصــورة مســتقلة، ومحايــدة، وفــي امتثــال تــام للقانــون ولواجباتهــم 

ّ
والقــوى الأمنيــة التدخ

 بنــاءً علــى قــراراتٍ اتخذوهــا فــي ســياق وفائهــم بالتزاماتهــم بمــا يتوافــق مــع القانــون.
ً
الأخلاقيــة. ولا ينبغــي مقاضاتهــم جنائيــا

 لمبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، "علــى أعضــاء النيابــة العامــة أن يــؤدوا واجباتهــم 
ً
ووفقــا

وفقــا للقانــون، بإنصــاف واتســاق وســرعة، وأن يحترمــوا كرامــة الإنســان ويحموهــا ويســاندوا حقــوق الإنســان.."، كمــا يجــب أن 
يلتزمــوا بـــ"أداء وظائفهــم دون تحيــز، واجتنــاب جميــع أنــواع التمييــز." ولذلــك، تكفــل الــدول تمكيــن أعضــاء النيابــة العامــة مــن 
"أداء وظائفهــم المهنيــة بحيــاد والتصــرف بموضوعيــة" و"أداء وظائفهــم المهنيــة دون ترهيــب أو تعويــق أو مضايقــة أو تدخــل غيــر 

لائــق، ودون التعــرض، بــلا مبــرر، للمســؤولية المدنيــة أو الجنائيــة أو غيــر ذلــك مــن المســؤوليات."88

88. مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، الفقرات 4، 12 و13.
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وفــي ضــوء مــا ســبق، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ هــذه الملاحقــات الجنائيــة تعسّــفية وفيهــا إســاءة لاســتخدام الإطــار 
التشــريعي لمكافحــة الإرهــاب لأغــراض انتهــاك حقــوق القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة واســتقلالهم.

 إلى تهم الفساد والاعتداء على السلطة العامة
ً
أ.  الملاحقات الجنائية استنادا

ــى وكلاء الجمهوريــة لــدى القطــب القضائــي الاقتصــادي والمالــي فتــح تحقيــق جنائــي ضــدّ بلحســن بــن عمــر، وكيــل الجمهورية 
ّ
تول

 بالفصليــن 4 و37 مــن القانــون عــدد 46 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 1 آب/أغســطس 2018 يتعلــق 
ً
لــدى محكمــة التعقيــب، عمــلا

بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح، والفصــل 32 مــن المجلــة الجزائيــة بشــأن 
رســل إلــى وزارة 

ُ
ــع وغيــر مــؤرّخ أ

ّ
 إلــى تقريــر للشــرطة غيــر موق

ً
2022 اســتنادا 18 آب/أغســطس  المشــاركة. افتتــح التحقيــق فــي 

العــدل فــي 15 اوت/أغســطس 2022. ويفيــد التقريــر عــن ادعــاءات ضــدّ بــن عمــر بالإثــراء غيــر المشــروع، والعلاقــات المشــبوهة 
مــع رجــال أعمــال وسياســيين. وفــي 19 اوت/أغســطس 2022، طلبــت النيابــة العموميــة مــن المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء 
توضيــح الوضــع القانونــي والمهنــي لبــن عمــر فــي ضــوء قــرار الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة القا�ضــي بوقــف تنفيــذ قــرار إعفائــه. 
ــد المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء فــي 25 اوت/أغســطس 2022 أنّ القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المتعلــق بنظــام القضــاء 

ّ
فأك

ه بالتالي يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية 
ّ
والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأسا�ضي للقضاة ينطبق على بن عمر، وأن

.
ً
ما لم يسمح المجلس الأعلى المؤقت للقضاء برفع الحصانة عنه. ولكن، مع ذلك استمرّ التحقيق ضدّ بن عمر وما زال جاريا

يخضــع يوســف بــو زاخــر، رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء المنحــلّ ووكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة التعقيــب بــدوره للتحقيــق 
 للمجلــس الأعلــى 

ً
 ورُفضــت. عندمــا كان رئيســا

ً
مــن قبــل القطــب القضائــي الاقتصــادي والمالــي فــي قضيــة تــمّ التحقيــق فيهــا مســبقا

للقضــاء، تــمّ تقديــم شــكوى ضــدّه مــن قبــل مجموعــة مكافحــة الفســاد تتهمــه بالاســتفادة مــن منافــع لا يحــق لــه بهــا )أي شــراء 
المجلــس لســيارة رســمية واســتخدامها كرئيــس للمجلــس(. وتــمّ التحقيــق فــي الشــكوى فــي ذلــك الحيــن مــن قبــل مكتــب وكيــل 
الجمهوريــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة بتونــس ورُفضــت بمــا أن الســيارة التــي تــمّ شــراؤها منصــوص عليهــا فــي ميزانيــة المجلــس 
الأعلــى للقضــاء، كمــا وافــق عليهــا البرلمــان وأذنــت بهــا وزارة الماليــة. وبالرغــم مــن كــون الشــكوى قــد رُفضــت، فقــد تمــت المباشــرة 
 
ً
 بالفصــول 32، 82، 96، و98 مــن المجلــة الجزائيــة، واســتنادا

ً
بتحقيــق ضــدّ يوســف بوزاخــر فــي 9 أيلول/ســبتمبر 2022 عمــلا

، اســتمرّ التحقيــق رغــم واقــع أنّ طلــب رفــع الحصانــة عــن بوزاخــر مــا زال قيــد المراجعــة 
ً
إلــى نفــس التهــم. فــي هــذه القضيــة أيضــا

مــن قبــل المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء.

 قضيــة أحمــد العبيــدي، وهــو قــاضٍ لــدى محكمــة الناحيــة بالفحــص فــي منطقة زغوان 
ً
قــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أيضــا

ّ
وث

والــذي يخضــع للتحقيــق الجنائــي، بنــاءً علــى شــكوى قدّمتهــا وزارة العــدل فــي 1 جوان/يونيــو 2022 مــن قبــل ضابــط ســابق 
فــي الحــرس الوطنــي اتهمــه وقاضييــن آخريــن معفييــن بالانحيــاز ضــدّه. ومنــذ 12 أيلول/ســبتمبر 2022، وأحمــد العبيــدي قيــد 
 غيــر قانونيــة 

ً
التحقيــق، حالــه حــال القاضييــن الآخريــن فيمــا يتعلــق بجرائــم المشــاركة فــي الاعتــداء علــى آخريــن ونســب أمــورا

لموظــف عمومــي مــن دون الإدلاء بمــا يثبــت صحــة ذلــك، علــى معنــى الفصــول 128، 131 و132 مــن المجلــة الجزائيــة.

وكان أحمــد العبيــدي قــد ســبق أن خضــع للتحقيــق فــي العــام 2021 مــن قبــل التفقديــة العامــة بنــاءً علــى شــكوى تقــدّم بهــا هــذا 
الضابط في الحرس الوطني. واتهم القا�ضي بالضلوع والمساهمة المالية في جمعية دينية "مشبوهة". أغلقت التفقدية العامة 
التحقيــق بعــد أنّ اســتنتجت أنّ القا�ضــي اتُهــم علــى ســبيل الخطــأ لتشــابه الأســماء بينــه وبيــن الشــخص الــذي اشــتكى ضــدّه 
الضابــط فــي الحــرس الوطنــي، وأنّ الاســم المرتبــط بالجمعيــة الدينيــة "المشــبوهة" هــو اســم ذاك الشــخص الآخــر. وبعــد ذلــك، 
. وفي أيار/مايو 2022، تمّ إعفاء الضابط 

ً
رفع القا�ضي العبيدي شكوى تشهير ضدّ ضابط الحرس الوطني، الذي اتهمه خطأ

مــن مهامــه بنــاءً علــى شــكاوى مختلفــة، منهــا تلــك الخاصــة بالقا�ضــي العبيــدي.

تــح تحقيــق جنائــي آخــر ضــدّ أحمــد العبيــدي وقــاضٍ آخــر تــمّ إعفــاؤه فــي 
ُ
وبنــاءً علــى الشــكوى نفســها فــي 1 جوان/يونيــو 2022، ف

 بالفصــل 96 مــن المجلــة الجزائيــة بتهمــة "اســتغلال صفتــه لاســتخلاص فائــدة لا وجــه لهــا لنفســه."
ً
قضيــة منفصلــة عمــلا
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هــا بــدأت فــي أعقــاب 
ّ
وعلــى اعتبــار أنّ الإجــراءات الجنائيــة المســتمرّة ضــدّ بلحســن بــن عمــر، ويوســف بوزاخــر وأحمــد العبيــدي كل

قرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرار إعفاء القضاة وأعضاء النيابة العمومية المعنيين، وعلى اعتبار 
أنّ كلّ هــذه الإجــراءات تســتند إلــى شــكاوى أو تقاريــر غيــر موثــوق فيهــا، فــإنّ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن تعــرب عــن قلقهــا إزاء 

تعسّــفها الظاهــر.

الملاحقة الجنائية التعسّفية والأعمال الانتقامية ضدّ أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين

ســتخدم ضــدّ رئيــس جمعيــة 
ُ
تشــعر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بالقلــق إزاء الإجــراءات الجنائيــة والتأديبيــة المسيّســة التــي ت

ه سلسلة من الأعمال الانتقامية 
ّ
القضاة التونسيين، أنس الحمادي، القا�ضي لدى محكمة الاستئناف بالمنستير في ما يبدو أن

ضــدّ عملــه والخطــوات التــي اتخذهــا للطعــن فــي الاعتــداءات المســتمرّة علــى اســتقلالية القضــاء والإعفــاءات بحــق القضــاة 
وأعضــاء النيابــة العموميــة.

 منــه 
ً
وقــد خضــع أنــس الحمــادي لحملــة تشــهير، ولمضايقــة مــن قبــل وزارة العــدل، ولإجــراءات تأديبيــة وجنائيــة تعسّــفية انتقامــا

 عــن اســتقلال القضــاء.
ً
لعملــه الناشــط دفاعــا

بعــد الإعفــاءات بإجــراءات موجــزة للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الســبعة والخمســين فــي 1 حزيران/يونيــو 2022، قــادت 
 علــى هــذه 

ً
جمعيــة القضــاة التونســيين، بالاشــتراك مــع جمعيــات قضــاة أخــرى إضرابــات علــى مــدى أربعــة أســابيع احتجاجــا

الإعفــاءات التعسّــفية. وغنــيّ عــن القــول إنّ دســتور ســنة 2014 كان يضمــن حــق القضــاة فــي الإضــراب.89

وبعد الإضراب، تمّ استدعاء أنس الحمادي أربع مرات في الفترة بين جويلية/يوليو و اوت/أغسطس 2022 من قبل التفقدية 
العامــة للاســتجواب. وبتاريــخ 17 اوت/أغســطس 2022، أعلــم المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء أنــس الحمــادي بطلــب وكيــل 
 لفتــح إجــراءات جنائيــة ضــدّه علــى خلفيــة عرقلــة ســير العمــل. وكانــت الادعــاءات ضــدّه 

ً
الجمهوريــة رفــع الحصانــة عنــه تمهيــدا

تتعلــق بالإضــراب الســابق الذكــر الــذي عــمّ أرجــاء البــلاد فــي حزيران/يونيــو 2022. وفــي 20 أيلول/ســبتمبر 2022، قــرّر المجلــس 
 لمقاضاتــه أمــام المحكمــة الابتدائيــة بالمنســتير.

ً
الأعلــى المؤقــت للقضــاء رفــع حصانــة أنــس الحمــادي تمهيــدا

، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون. 
ً
ــغ أنــس الحمــادي بقــرار رفــع حصانتــه خطيــا

ّ
 انّ المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء لــم يبل

ّ
إلا

 بقــرار المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء رفــع حصانتــه 
ً
ومــن دون قــرار خطــي رســمي، لــم يتمكــن أنــس الحمــادي مــن الطعــن فــورا

أمــام المحكمــة الإداريــة، فــي انتهــاكٍ واضــح لحقــه فــي الانتصــاف الفعّــال.

وفــي شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر 2022، وجّــه نائــب وكيــل الجمهوريــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة بالمنســتير لأنــس الحمــادي تهمــة 
 بالفصــل 136 مــن المجلــة الجزائيــة. أمــا 

ً
التســبب فــي تعطيــل حريــة العمــل التــي يعاقــب عليهــا بالســجن ثــلاث ســنوات، عمــلا

التهــم ضــدّه فتطــال تحريضــه المزعــوم لســائر القضــاة بمحكمــة المنســتير علــى الإضــراب. وفــي شــباط/فبراير 2023/ قــرّر وكيــل 
الجمهورية بمحكمة الاســتئناف بتونس نقل قضية الحمادي من محكمة المنســتير إلى المحكمة الابتدائية بالكاف. واســتُدعي 
أنس الحمادي ليمثل أمام قا�ضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالكاف في 21 آب/أغسطس 2023، قبل أن تؤخر الجلسة 

إلــى 15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2023، ومــرة أخــرى إلــى 12 كانــون الثاني/ينايــر 2024 بنــاء علــى طلــب مــن دفــاع الحمــادي.

وعندما حصل محامو أنس الحمادي على نسخةٍ من ملف الدعوى من المحكمة الابتدائية بالمنستير في كانون الأول/ديسمبر 
2022، تمكنــوا مــن الحصــول علــى نســخة مــن قــرار المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء برفــع الحصانــة عنــه. وفــي الشــهر نفســه، 
. بموجــب 

ً
طعــن أنــس الحمــادي بقــرار المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء أمــام المحكمــة الإداريــة، وطلــب توقيــف تنفيــذ القــرار فــورا

 
ّ
 للممارســة في أقل من شــهرين. إلا

ً
القانون التون�ضــي، تعتبر طلبات توقيف تنفيذ القرارات الإدارية مســتعجلة ويبتّ فيها وفقا

89.  يضمن الفصل 36 من دستور عام 2014 حق الإضراب.. ولا يشمل حق الإضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة.
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 لحقــه فــي الانتصــاف الفعــال.
ً
 منــذ كانــون الأول/ديســمبر 2022، فــي انتهــاك أيضــا

ً
أنّ طلــب أنــس الحمــادي مــازال عالقــا

 بهــا. وفــي 30 اوت/
ً
 إلــى نفــس الأفعــال التــي اتُهــم جنائيــا

ً
فــي مــوازاة ذلــك، تمّــت المباشــرة بإجــراء تأديبــي ضــدّ أنــس الحمــادي اســتنادا

ــه لــم يتــمّ اســتدعاء 
ّ
أغســطس 2022، قــرّر المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء إحالــة أنــس الحمــادي إلــى المجلــس التأديبــي. غيــر أن

أنــس الحمــادي مــن قبــل المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء إلا فــي آذار/مــارس 2023 لحضــور جلســة تأديبيــة فــي 16 أيار/مايــو 
2023. وجــاء الاســتدعاء بعــد بيــان لجمعيــة القضــاة التونســيين يديــن "الضغوطــات غيــر المســبوقة التــي يتعــرض لهــا القضــاء" 
ــل الســلطة التنفيذيــة بالقضــاء90 وبعــد طلــب محامــي أنــس الحمــادي التأجيــل، حــدّد المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء 

ّ
وتدخ

 فــي 26 أيلول/ســبتمبر 2023 للجلســة، ولكــن هــذا التاريــخ تأجّــل إلــى أجــلٍ غيــر مســمّى لغيــاب عــدد مــن أعضــاء 
ً
 جديــدا

ً
تاريخــا

المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء بعــد اعتمــاد التنــاوب الســنوي فــي 29 اوت/أغســطس 2023.

 
ً
 بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وتحديــدا

ً
تعتبــر أفعــال أنــس الحمــادي وأعمــال جمعيــة القضــاة التونســيين محميــة

المــواد 19، 21 و22 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بشــأن الحــق فــي حريــة التعبيــر، وحريــة تكويــن 
ــه "للقضــاة 

ّ
ــد مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة أن

ّ
الجمعيــات، والتجمّــع الســلمي. كمــا تؤك

حريــة تشــكيل جمعيــات للقضــاة أو منظمــات أخــرى والانضمــام إلــى تلــك الجمعيــات أو المنظمــات التــي تمثــل مصالحهــم وتعــزز 
تدريبهم المهني وتحمي استقلال السلطة القضائية"91. وفي وقتٍ يعتبر فيه حق القضاة وأعضاء النيابة العمومية في الإضراب 
. وعلــى وجــه 

ً
 ومبــرّرة

ً
، معقولــة

ً
 أنّ أي قيــود تفــرض عليــه يجــب أن تكــون مشــروعة

ّ
غيــر مطلــق بموجــب المعاييــر الدوليــة،92 إلا

 للتبريــر فــي مجتمــع حــرّ وديمقراطــي. وبالتالــي فــي الإجــراءات التأديبيــة 
ً
 وقابلــة

ً
الخصــوص، فــإنّ أي قيــود بجــب أن تكــون ضروريــة

 مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة لممارســتهم الســلمية لحقــوق الإنســان انتهــاك 
ً
والجنائيــة التعســفية التــي تتخــذ انتقامــا

للمعايير الدولية التي تضمن للقضاة وأعضاء النيابة العمومية ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات 
والتجمــع الســلمي.

وكان المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرّر الخاص المعني بحرية التجمّع السلمي وتكوين 
الجمعيــات قــد أعربــا عــن قلقهمــا حيــال اســتهداف أنــس الحمــادي،93 بمــا فــي ذلــك فــي بــلاغ إلــى الحكومــة التونســية فــي 22 اوت/

أغســطس 94.2022

https://www.facebook.com/photo?fbid=519849130265129&set=p- :2023 90.  أنظر بيان جمعية القضاة التونسيين في 4 آذار/مارس
.cb.519849193598456

91. مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 9.
92.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعليق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، أيلول/سبتمبر 2007، الفقرة 176.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/tunisia-judg-  :2022 أيلول/سبتمبر   14 في  الصادر  المشترك  البيان  93.  أنظر 
.es-right-association-and-protest-must-be-respected-say-un

ALTUN6/2022 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/ :94.  البيان المشترك الصادر في 22 آب/أغسطس 2022، مرجع
DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27520

https://www.facebook.com/photo?fbid=519849130265129&set=pcb.519849193598456
https://www.facebook.com/photo?fbid=519849130265129&set=pcb.519849193598456
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/tunisia-judges-right-association-and-protest-must-be-respected-say-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/tunisia-judges-right-association-and-protest-must-be-respected-say-un
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27520
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27520
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 - الخاتمة والتوصيات 
ً
رابعا

 يحــدّد تحليــل اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن للقضايــا الخاصــة بعــددٍ مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة المعفييــن ورئيــس 
دوا على 

ّ
ا من الإجراءات التأديبية والجنائية التعسفية الهادفة لتطهير القضاء من كلّ من أك

ً
جمعية القضاة التونسيين نمط

اســتقلالهم وطعنوا في تفكيك الاســتقلال المؤس�ضــي للســلطة القضائية.

وفــي حيــن تعهــد الرئيــس بـــ "تطهيــر" القضــاء مــن الفســاد، فــإن حكومتــه، جنبًــا إلــى جنــب مــع التفقديــة العامــة، والمجلــس الأعلــى 
المؤقــت للقضــاء، والنيابــة العموميــة، قــد فشــلت فــي تقديــم أي دليــل ملمــوس وموثــوق بــه علــى تــورط القضــاة وأعضــاء النيابــة 
العموميــة المعفييــن فــي ارتــكاب الجرائــم التأديبيــة، ناهيــك عــن الجرائــم الجنائيــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يبــدو أن إعفــاءات 
القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة والإجــراءات الجنائيــة اللاحقــة ضدهــم هــي إمــا أعمــال انتقاميــة ضد القرارات التي اتخذوها 
أثنــاء أدائهــم لواجباتهــم المهنيــة بصــورة مشــروعة أو ضــد التصريحــات التــي أدلــوا بهــا بممارســة حريتهــم فــي التعبيــر بصــورة 
مشــروعة، أو كمبــرر مزعــوم بأثــر رجعــي لإعاقــة تنفيــذ أوامــر الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة بوقــف تنفيــذ قــرار إعفــاء 49 مــن 

القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن تــمّ إعفاؤهــم.

وجــاء إخضــاع الســلطة القضائيــة للســلطة التنفيذيــة مــن خــلال المراســيم الرئاســية، وعــدم وجــود أي ضمانــات دســتورية 
لاســتقلال القضــاء فــي دســتور 2022، واســتخدام التفقديــة العامــة والنيابــة العموميــة لســحق المعارضــة وحريــة التعبيــر، بمــا 
في ذلك من داخل الســلطة القضائية، ليرســل عبر المحاكم التونســية، رســائل تفيد عن التهديد المباشــر لأمن الثبات الوظيفي 
للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة ومعهــا  قــدرة الســلطة القضائيــة علــى دعــم حقــوق الإنســان وحمايتهــا، بمــا فــي ذلــك، علــى 
وجه الخصوص، الحق في محاكمة عادلة والحق في الوصول إلى العدالة وسبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق 

الإنســان.

في ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات التونسية إلى القيام بما يلي:

i( إلغاء جميع المراسيم الرئاسية التي تسهم في تقويض استقلالية القضاء بما في ذلك المرسومين عدد 11 لسنة 2022 
و35، وإعادة النظام الدستوري الديمقراطي ومن ضمنه:

       أ.  مجلس أعلى للقضاء مستقل ومكوّن بصورة ديمقراطية من أكثرية من القضاة الذين ينتخبون من قبل أقرانهم، 
ويكــون هــو الهيئــة الوحيــدة المســؤولة عــن إدارة المســار المهنــي للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة، بمــا فــي ذلــك 

افة؛
ّ
تعيينهــم، وترقيتهــم، وتأديبهــم، بنــاءً علــى معاييــر موضوعيــة وإجــراءات شــف

      ب.  ضمــان اســتقلال النيابــة العموميــة وقــدرة وكلاء الجمهوريــة علــى أداء واجباتهــم باســتقلالية، وحيــاد، وإنصــاف، 
 عــن ســيادة القانــون، وحقــوق الإنســان، والمصلحــة العامــة، وعــدم إلزامهــم بالمباشــرة أو بتنفيــذ 

ً
وثبــات، دفاعــا

 الاتهامــات غيــر مبــرّرة؛
ّ
تحقيقــات وملاحقــات جنائيــة فــي الحــالات التــي تبيّــن فيهــا التحقيقــات غيــر المنحــازة أن

      ج.   إنشــاء تفقديــة عامــة مســتقلة، تخضــع لإشــراف مجلــس أعلــى مســتقلّ للقضــاء، وتتمثــل ولايتهــا فــي تقييــم عمــل 
القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة بنــاءً علــى معاييــر موضوعيــة، مبنيــة علــى الجــدارة، ومــن خــلال إجــراءات عادلــة 
وشفافة تضمن حقوق القضاة وأعضاء النيابة العمومية المعنيين في الطعن في تقارير وقرارات التفقدية العامة 

وفــي اســتعراضها أمــام هيئــة أو محكمــة مســتقلة.
      

 لهذه الغاية:
ً
تحقيقا

 ii( إنهاء جميع صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء وتعيين أعضائه؛
 iii( إنهاء صلاحيات الرئيس في إدارة المسار المهني للقضاة، بما في ذلك تعيينهم وإعفائهم؛

iv(  إنهاء سلطة وزير العدل على التفقدية العامة، وضمان تمكين التفقدية العامة من الاضطلاع بمهامها تحت سلطة   
مجلس أعلى مستقل للقضاء؛

v(  إنهاء التسلسل الهرمي لوزير العدل على النيابة العمومية، بما في ذلك القدرة على مراقبة أعضاء النيابة العمومية   
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 لهــذه الغايــة، إلغــاء الفصــول21 و22 و23 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة والفصــل 15 مــن 
ً
وتوجيههــم، وتحقيقــا

القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المتعلــق بتنظيــم القضــاء والمجلــس الأعلــى للقضــاء والنظــام الأسا�ســي للقضــاة؛
vi(    عندمــا تمتــد ســلطة إصــدار التعليمــات الخطيــة إلــى الســلطة التنفيذيــة، يحــدد فــي القانــون طبيعــة ونطــاق هــذه 
السلطة، بما في ذلك حظر القدرة على إصدار تعليمات بعدم الملاحقة القضائية أو طلب الملاحقة في قضية معينة، 
وكذلــك الاعتــراف بــأن إصــدار التعليمــات الخطيــة لا يحــول دون قــدرة أعضــاء النيابــة العموميــة علــى تقديــم أي حجــج 

قانونيــة مــن اختيارهــم إلــى المحكمــة؛ 
vii(  اشتراط أن تقتصر أي سلطة لإصدار تعليمات خطية على مسائل السياسة الجنائية العامة وأن تمارس بشفافية،   

وفقاً للقانون الدولي والوطني، وأن تنشر تعليمات خطية.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للسلطات التونسية:

 viii(  الإفــراج الفــوري عــن بشــير العكرمــي، ووقــف جميــع الإجــراءات الجنائيــة التعســفية ضــده التــي تتعلــق فقــط بعملــه 
كقا�ســي تحقيــق وكوكيــل للجمهوريــة؛

 وضمــان عــدم 
ً
 إلــى مناصبهــم فــورا

ً
ix(   إعــادة جميــع القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن أعفاهــم الرئيــس تعســفا

إعفــاء القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة إلا لأســباب تتعلــق بالعجــز أو الســلوك الــذي يجعلهــم غيــر مؤهليــن لأداء 
واجباتهــم؛

 لمعايير السلوك القضائي 
ً
x(   ضمان البت في جميع الإجراءات التأديبية، أو إجراءات التوقيف عن العمل أو العزل وفقا

المعمــول بهــا، أمــام المجلــس الأعلــى للقضــاء المســتقل، ومــن خــلال إجــراءات عادلــة تضمــن حقــوق القضــاة وأعضــاء 
النيابــة العموميــة المعنييــن فــي الإجــراءات القانونيــة الواجبــة؛

xi(   ضمــان تمتــع القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة بحريــة التعبيــر والــرأي وتكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي؛ وأن 
ممارســة القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة لهــذه الحقــوق ممارســة مشــروعة وســلمية لا يمكــن أن تــؤدي إلــى اتخــاذ 
 لهــذه الغايــة، إنهــاء جميــع الإجــراءات التأديبيــة والجنائيــة التعســفية 

ً
إجــراءات تأديبيــة أو جنائيــة ضدهــم، وتحقيقــا

القائمــة علــى الممارســة الوحيــدة والمشــروعة لهــذه الحقــوق؛
xii(  وضــع حــد لجميــع أشــكال الانتقــام والمضايقــة والتخويــف ضــدّ جمعيــة القضــاة التونســيين، بمــا فــي ذلــك الإجــراءات 

التأديبيــة والجنائيــة التعســفية ضــد رئيســها أنــس الحمــادي؛
 إلــى التهــم 

ً
 xiii(  إنهــاء جميــع الإجــراءات الجنائيــة التعســفية الجاريــة ضــد القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة اســتنادا

المتعلقــة بــالأداء المشــروع لواجباتهــم المهنيــة؛ 
 xiv(  ضمــان ســبل انتصــاف فعالــة لجميــع القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة الذيــن تــمّ إعفاؤهــم بصــورة تعسّــفية ولا 
يزالــون يتعرضــون لإجــراءات جنائيــة تعســفية، بمــا فــي ذلــك التعويــض الملائــم، والــردّ، وإعــادة الاعتبــار، والتعويــض 

 عــن ضمانــات عــدم التكــرار.
ً
المالــي، فضــلا
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